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   CLDHالمركز اللبناني لحقوق الإنسان تقديم 
مستقلة و  غير سياسية ة لبنانيةمنظمّ  هو نالمركز اللبناني لحقوق الإنسا

  .في بيروت اومقره تدافع عن حقوق الإنسان اإنه .لا تبغي الربحو 

من قبل حركة  2006عام  لحقوق الإنسان إنشاء المركز اللبناني تم

تنشط منذ وهي ) اتعسّفدعم اللبنانيين المعتقلين (ة اللبناني -ةسوليدا الفرنسي

تقال التعسفي والاختفاء القسري والإفلات من العقاب الاع ةرباحمل 1996العام 

  .جسيمة لحقوق الإنسان لمرتكبي انتهاكات

 أوضاع حقوق الإنسان في لبنان لحقوق الإنسان اللبناني المركز راقبي

تجاز التعسفي والاح القسري والإفلات من العقاب حالات الاختفاء ويحارب

  .أهيل ضحايا التعذيبمن أجل إعادة ت عملوالتعذيب والعنصرية وي

مؤتمرات صحفية منتظمة وحلقات عمل  لحقوق الإنسان اللبناني المركزعقد ي

ق ويجمع ويوثّ  حقوق الإنسان في لبنانب توعيةلقاءات و  دورات تدريبيةو 

  .صحفيةبيانات الإنسان في تقارير و  انتهاكات حقوق

المبذولة الجهود  رضالأعلى  لحقوق الإنسان اللبناني المركزفريق دعم ي

  .لتحديد مصير كل الأشخاص المفقودين في لبنان

العديد من حالات الاختفاء بانتظام لحقوق الإنسان اللبناني  المركزيتابع 

مع و  لتنسيق مع منظمات لبنانية ودوليةوالتعذيب با التعسفي والاعتقال القسري

 مل التابعلعمع فريق او  مم المتحدة بشأن الاختفاء القسريالتابع للأ ملفريق الع
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مركز وهو مركز نسيم،  2007العام  فيلحقوق الإنسان  افتتح المركز اللبناني

المجلس الدولي  عضو فيهو و  التعذيب في بيروت لإعادة تأهيل ضحايا

د التخصصات لضحايا التعذيب متعدِّ  ام دعميقدّ و  لتأهيل ضحايا التعذيب

  .وأسرهم

الصحف اليومية عن مقاطع من  لحقوق الإنسان اللبناني المركزيجمع 

 كل يومنشر القانونية الجارية في لبنان وي انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا

  .من هذه الحالات على الانترنت العديد

حد الأعضاء المؤسسين للاتحاد هو ألحقوق الإنسان  اللبناني المركزإن 

 بيةالأورو شبكة الوعضو في  القسري ضد الاختفاء المتوسطي بيالأورو 

لمنظمة في التعذيب المناهضة لشبكة وفي الحقوق الإنسان ل المتوسطية

 العالمية لمناهضة التعذيب
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	يةنھجالم
في اطار   2006العام  منذويوثّق  لحقوق الإنسان اللبناني المركز يجمع

في الصحافة العربية  - صحفية نشرت في لبنانمقالات مقتطفات من  امجهبرن

  .متعلقة بحقوق الإنسان في لبنان ةلمسأكل ب ةصّ تمخو  -ليزية والفرنسية والإنك

في  الى تدوين 2007عام ال فيلحقوق الإنسان  اللبناني المركزعمد 

حقوق ال  تحالا " 2007عام  - الحقوق المدنية والسياسية في لبنان"تقرير 

في هذا مجمّعة المعطيات وتحليل التلخيص عبر  لبنان المدنية والسياسية في

 ر المركز اللبنانيبعد خمس سنوات، قرّ  .ةيفمن المقتطفات الصحالصدد 

  .2007عام المنذ ة حالال يعكس تطور تقرير جديدوضع  لحقوق الإنسان

م في مجال دّ أو أوجه التق/ للانتهاكات وتحليل وسائل الاعلام يشكّل 

هذا كون ي لا يمكن أن لكن. لمعلومات لهائلا امصدر المدنية والسياسية  الحقوق

مرآة كاملة للوضع الحقيقي والشامل للحقوق المدنية والسياسية في  مصدرال

ر من أكث يةتغطية إعلامحظى ببعض الحقوق والحريات تحيث أن  لبنان

 جمع ،ادر وسائل الإعلاممصلة الملازمحدود لافي الاعتبار  اخذآ. غيرها

في مات معلومات وتحليلات وآراء منظّ لحقوق الإنسان  المركز اللبناني

  .تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية في شطةانالمجتمع المدني اللبناني 

كانون الاول  إلى  2012كانون الثاني من الممتدة يغطي هذا التقرير الفترة 

2012   
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اللبنانية  الدولةاحترام  الإمكان قدر لتقرير هو تقييممن نشر هذا ا الغرضإن 

ذلك عبر و  لتزاماتها في مجال صون وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية،لا

 .انتهاكات في هذا المجالعن أو  2007عام ال م منذعن كل تقدّ أما الإبلاغ 

  .شامل أنه لا ينبغي اعتبار هذا التقرير
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  امات لبنانوالتز قوق المدنية والسياسيةلحا
لحقوق الإنسان  "الجيل الأول" المدنية والسياسية المسماة الحقوقإن 

صادر في ال 1الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةميثاق عليها ال ينص

تشرين الثاني  3في  ميثاقال هذالبنان اعتمد  .1966كانون الأول  16

1972.  

ص بالحقوق المدنية الخا الدولي ميثاقالالحقوق التي يكفلها تهدف   

تتعلّق . ان ممارسة مواطنيتهمضمعبر حماية الناس وممتلكاتهم والسياسية 

 كينونته الجسدية والمعنويةاحترام (الحقوق المدنية بحقوق الفرد في الدولة 

تتعلّق الحقوق السياسية  ).والحق في الحياة والحرية والأمن أو الخصوصية

الحق في و  السياسية الحياة الحق في(مكانة الفرد في الحياة الجماعية ب

  ).الحريات الأساسية

شارك لبنان الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الدولي ميثاقالإلى  بالإضافة

ل الإعلان بحقوق الإنسان، مث من الالتزامات الدولية المتعلقة افي غيره

 ميثاقلاو  اللبناني من الدستورلا يتجزأ جزء  الذي هو العالمي لحقوق الإنسان

واتفاقية مناهضة التعذيب  فيةالاجتماعية والثقاو  الاقتصادية لحقوقل الدولي

واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التمييز ضد  الاختياري هابروتوكولو 

                              

 www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm. متوفّر في موقع المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة - 1
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. لضمان احترام حقوق الإنسان في لبناننضمامات هذه الا  تكفيلاومع ذلك 

 لأحكام الواردة في هذه المعاهداتلحلال إأي وجد في القوانين المحلية يلا 

نسان، مثل وق الإدة لحقلبنان انتهاكات متعدّ تُحصى في . حتَرَمتُ التي نادرا ما 

 .والاحتجاز التعسفي وظروف سجن سيئة التعذيب وسوء المعاملة

صعوبة في الوفاء بالتزاماتها الناشئة البعض من الدولة اللبنانية تعاني 

 عدة مناسبات فيفشلت الدولة . مختلف المعاهدات الدوليةالى ها انضمامعن 

تنفيذ السؤولة عن بة المراقهيئات الم في التزامها بتقديم تقارير إلى مختلف

 الدولي ميثاقالالى بالنسبة الإنسان  مثل لجنة حقوق ،الدوليةمعاهدات ال للالفعّ 

بالنسبة الى أو لجنة مناهضة التعذيب الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  .اتفاقية مناهضة التعذيب

لجنة الى الدولة اللبنانية  تهمتقرير قدّ آخر  1996حزيران  8الى يعود 

 الدولي ميثاقسؤولة عن تنفيذ الراقبة المالمة هيئهي اللحقوق الإنسان، و 

طلبت اللجنة  بعد النظر في هذا التقرير،. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المدنية والسياسية في  ممارسة الحقوقحول من المعلومات  اتقريرا آخر ومزيد

، ولا تزال 1996عام لاولكن لم يصدر أي تقرير من قبل لبنان منذ . لبنان

  .2003و 1999لعامي  مقررينلبنان من تنتظر تقريرين دوريين اللجنة 
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لحقوق  المركز اللبنانيمنظمات غير حكومية مثل نابت هذا السبب ل

 المجتمعإلى و  م إلى الرأي العام اللبناني أولاقدّ اللبنانية لت الدولةعن الإنسان 

ت نااالعديد من التقارير والبي ترَ شِ نُ . نانلبفي  حالة حقوق الإنسانثانيا دولي ال

جالات حقوق مختلف محول الصحفية من قبل منظمات غير حكومية 

التعسفي والعيوب  والاحتجاز والعنصرية وحق اللجوء الإنسان، مثل التعذيب

  .التعبير حريةضد أو  في النظام القضائي

الحقوق المدنية الخاص ب الدولي ميثاقالالى الدولة اللبنانية  إن انضمام

الاول  والبروتوكول منه 41استثناء المادة حصل على اساس والسياسية 

لتلقي الشكاوى الفردية حول انتهاكات  لجنة حقوق الإنسانصلاحية ق بتعلّ الم

الثاني بإلغاء  البروتوكولق تعلّ ي .ميثاقالالالتزامات المنصوص عليها في 

الرغم من جهود  ل في لبنان، علىلا تزال سارية المفعو التي عقوبة الإعدام 

ي ذوال الصادرة لتنفيذ أحكام الإعدام  2004عام المنذ  الوقف الفعليبالحكومة 

 .بشكل دائم لغاء عقوبة الإعداملإ قانون ل إلىيؤو قد 

عقوبة الإعدام القانون اللبناني الوحيد الذي ينتهك بوضوح حقوق ليست 

سفي لبنان مثل الاعتقال التعالممارسات في  بعضإن . الإنسان العالمية

تناقض مع حقوق الإنسان ت والعمال المهاجرين والتعذيب والتمييز ضد المرأة

 .التنديد بها وينبغي
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  الحق في الحياة

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  3المادة  -" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"

  المدنية والسياسية الميثاق الدولي المتعلّق بالحقوق

يجب ن يحمي القانون هذا . إن الحق في الحياة هو ملازم لشخصية الإنسان"

لا يجوز في البلدان حيث  -2. جوز حرمان أحد من حياته تعسفالا ي. الحق

لم تًلغَ عقوبة الإعدام فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة ووفقا 

لجريمة وأن لا تتناقض مع أحكام هذا للتشريع المعمول به وقت ارتكاب ا

لا يمكن تطبيق . الميثاق ولا مع اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية

عندما - 3. ى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصةهذه العقوبة إلا بمقتض

يشكّل الحرمان من الحياة جريمة إبادة جماعية، فمن المتفق عليه بأنه لا تجيز 

ي طرف في هذا الميثاق أن تخالف بأ ي دولةلأفي هذه المادة  اي فقرة حكمية

طريقة من الطرق أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع 

يحق لأي شخص محكوم  بالإعدام  -4. اقبة جريمة الإبادة الجماعيةومع

يمكن منح في كافة الحالات  . التماس عفوا خاصا أو إبدال عقوبة الإعدام

لا يمكن اصدار حكم  -5. بدال عقوبة الإعداملإعفو الخاص أو العفو ال

على النساء  ولا يمكن تنفيذه 18اشخاص دون الـبالاعدام على جرائم ارتكبها 

لا يمكن التذرّع بأي فقرة حكمية في هذه المادة لتأخير أو منع  -6 .الحوامل

  .6المادة  ."إلغاء عقوبة الإعدام من قبل دولة  طرف في هذا الميثاق
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  اتفاقيات حقوق الطفل

بأن لا يخضع أي طفل للتعذيب أو لعقوبات او  -أ: تكفل الدول الأطراف "

لإعدام أو الا يجب اصدار عقوبة . معاملات قاسية أو لاإنسانية أو مهينةل

سجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج لجرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم 

  . أ– 37المادة  -"عاما  18عن 

كثيرا ما يتعرّض الحق في الحياة في لبنان الى الانتهاك من خلال أشكال 

لبنانيين المقيمين  ليشكّل الخوف الدائم . مختلفة، مثل التفجيرات والاغتيالات

انتهاكا لحقوقهم في السلامة والأمن المنصوص عليها  تمن حصول اغتيالا

تشكّل الأضرار  .ية والسياسيةالخاص بالحقوق المدن الدولي ميثاقالأيضا في 

انتهاك حق الحياة في انواع الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد أيضا نوع من 

بالإعدام، من ناحية اخرى تستمر المحاكم اللبنانية بإصدار أحكاما . لبنان

  .يتم الإبلاغ عن وفاة سجناء وحتى داخل نظام السجون

  اغتيالات واعتداءات وتفجيرات

في العقود الأخيرة العديد من الاعتداءات السياسية، مما تسبب في  شهد لبنان

والصحفيين وفاة رئيسين للجمهورية وثلاثة رؤساء حكومة والعديد من النواب 
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نيسان  4أنه كان ضحية محاولة اغتيال في ب جعجع تصريح سمير أحيا

محاولة  تأعقب. السياسية عتداءاتالاالمخاوف من عودة موجة من  2012

ضد  ىخر الاولى ضد ميشال عون والأمن نفس النوع،  محاولتان هذه غتياللاا

الذي ستدعاء الابعد  ،لبنانالمحكمة الخاصة باعلنت  .النائب بطرس حرب

على  عتداءالامحاولة في أعقاب  لبنانيةالسياسية آذار ال 14 تقدمت به حركة

مسبق بين  وجود اتفاقستدعاء مشروطة بالاأن صلاحية هذا  ،جعجع

وهي الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومجلس  الأطراف الثلاثة المعنية مباشرة،

ضد  عتداءالاو الأمن، فضلا عن وجود صلة محتملة بين هذه الحالة 

    .4الحريري

 
 

رفيق الحريري، بيار الجميّل، : 2005الإعتداءات ضد الشخصيات البنانية منذ العام . 2012تشرين الثاني  19جريدة لوريان لوجور في -2

  .، وسام عيد وصالح عريضي)محاولة(، وليد عيدو، انطوان غانم، فرنسوا الحاج، مي شدياق)محاولة(س المراليا

  

رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وتبنّته جميع الاحزاب اللبنانية ويقضي بانتخاب الرئيس ميشال سليمان  2008ايار  23اتفاق قدّمه في  - 3

ينص هذا الاتفاق ايضا على التزام الفرقاء اللبنانيين بعدم استعمال السلاح او العنف للوصول  . كرئيس توافقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية

  .الى مكاسب سياسية وذلك بغية تمكين الدولة اللبنانية بسط سلطتها على مجمل الاراضي اللبنانية

  
  ".افي انه يجل وضع حد لعدم المعاقبةإن محاولة اغتيال سمير جعجع ھو دليل اض." 2012نيسان  6جريدة لوريان لوجور في  - 4 
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 تفجير سيارةب عتداءالا مع اية هدنة الاغتيالات السياسيةنه 2012العام  شهد

ات معلومضد اللواء وسام الحسن، رئيس جهاز التشرين الأول  19في  مفخخة

ثمانية ح جر و  ه وسبعة آخرينمقتلمسببة الداخلي اللبناني،  التابعة لقوى الأمن

رئيس  أعلن .5، بيروتين في الأشرفيةبالقرب من ساحة ساسشخصا وسبعين 

 يالعدلغتيال الى المجلس الاإحالة الحكومة نجيب ميقاتي نية الحكومة 

جميع البيانات الداخلي  قوى الأمنإعطاء من وزارة الاتصالات  طلبوال

المحكمة أن تستلم يمكن  .6التحقيقايلول في اطار  19منذ والاتصالات 

على طلب رسمي من الحكومة بناء عتد الاقتضاء  القضيةهذه لبنان الخاصة ب

 ضد بَ كِ رتُ عتداء الذي االاو  عتداءالابين هذا  علاقة وجود شريطة  ،اللبنانية

  .السيد الحريري

رجل دين سني، تم قتل شمال لبنان، في ، قرب حلبا 2012ايار  20 في

عند  ،، محمد حسين مرعبالواحد، واحد من مرافقيه الشيخ أحمد محمد عبد

عسكرية بعد المحكمة التم فتح تحقيق قضائي من قبل . لجيشلنقطة تفتيش 

ت دّ وسُ  بسرعة في جميع أنحاء البلاد عندها جو توتّرنتشر ا .الحادثهذا 

 لقيَ أُ . نيران الأسلحة الآلية في بيروت العديد من المدنيينجرحت الطرق و 

 جَ فرِ التحقيق وأُ اطار الجيش في من القبض على ثلاثة ضباط وثمانية جنود 

 ، بعد وقت قصير من القتل المزدوج2012شهر تموز بداية بكفالة في  معنه

 
  .   إن الإعتداءات على وسام الحسن يشكّل انعطافا كبيرا في الحياة السياسية. 2012تشرين  20جريدة ديلي ستار في   5

  .ميقاتي يضع رابطا بين قضية سماحة والإعتداء على الحسن. 2012تشرين الاول   20جريدة لوريان لوجور في 6 
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بعد تبادل لاطلاق النار على  ،السوريقصف ال ، تسبّب2012في تموز 

 مدنيين لبنانيين فية عد لَ تِ قُ . السكاناقلاق ب ،جانبي الحدود اللبنانية السورية

وجاء  خمس ساعات استمرّ الذي البلاد  لجبهة الشمالية منل هذا الاضطراب

  .10نشر الجيش على الحدودباللبناني  مجلس الوزراءلبعد صدور قرار 

 

  . 13جنود من اصل  8ضباط و 3اطلاق سراح : اطلاق نار في عكار. 2012تموز  6ن لوجور في جريدة لوريا 7

  

عائلات :  2012تموز  16تطلب العائلات اطلاق سراح الضباط الموقوفين ؛ نهارنت في . 2012تموز  16جريدة ديلي ستار في  8

  .احهمالضباط الموقوفين في قضية الكويخات تقطع طريق صربا طالبة اطلاق سر 

  

  .الجيش... يقطعون طريق صرب ويواجهون " اصدقاء الجيش: "2012تموز  17جريدة لوريان لوجور في  9

  

  . الجيش ينتشر على الحدود. قتلى 3: جبهة الشمال تلتهب: 2012تموز  11جريدة لوريان لوجور في  10
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  ضد الاشخاص  ألغام 

أنشأ  والذخائر غير المنفجرة في لبنان  ضد الاشخاصالألغام  خطرعلى  ردا

الألغام، الذي أصبح  مكتب الوطني لنزعال 1998ي مجلس الوزراء اللبناني ف

تحت  المركزوضِعَ هذا  .الألغاممكافحة المركز اللبناني ل 2007عام الفي 

المتفجّرات في ازالة عن تنظيم  ولمسؤ  وهوسلطة القوات المسلحة اللبنانية 

هذا المركز هو ن هدف إ. ومساعدة الضحايا الألغام الوقاية من مخاطرلبنان و 

بصيغته  ،1980في بروتوكول اتفاقية عام  طرفصبح لبنان دولة أن ي

 بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ ،1996عام الالمعدلة في 

بشأن حظر  1997أوتاوا لعام  وكذلك اتفاقية المتفجرة والأجهزة الأخرى

  .11هاوإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير خزين استعمال وت

وطنية لتنفيذ اتفاقية التدابير العن فعليا م لبنان تقريرا قدّ  2012م العافي 

  .12الذخائر العنقودية

اجتماعات اللجنة الدائمة  شارك لبنان بصفة مراقب في 2012ايار في شهر 

لجمعية العامة للأمم لبنان لصالح قرار ا تصوّ . لاتفاقية أوتاوا في جنيف

كانون الاول  8الصادرة في دة للأفراد المضا بشأن الألغام 65/48رقم المتحدة 

 

11  http:/www.lebmac.org  

اصبحت الاتفاقية نافذة . 2010تشرين الاول  5وصادق عليها في  2008كانون الاول   8  وقّع لبنان اتفاقية الاسلحة العنقودية في - 12

  .2011في الاول من ايار 
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في ى قبلا تنفجر لدى الارتطام وتالتي هناك عدد كبير من القنابل العنقودية 

ة الحرب الأخير ى لا هابعضيعود . ل أن تنفجر في أي لحظةاحتممع االتربة 

هذه  قتلت. 1975نفجر منذ الحرب الاهلية عام تها لم وبعض 2006العام في 

ما يكون غالبا . 2006العام منذ الذخائر العنقودية وشوهت مئات من الناس 

  .13الألغام هذه ض لخطرالأطفال أول من يتعرّ 

ونزع زالة لإخطة مركز اللبناني لنزع الألغام ال م، قدّ 2012 كانون الاولفي 

  .14ات في لبنان على مدى تسع سنواتالمتفجر 

قطعتي ارض أعاد فريق المنظمة الدولية للمعوقين في لبنان  2012نيسان  في

اطار مشروع إزالة الألغام  ضمنفي قرية تولا، في قضاء البترون الى قرويين 

من متر مربّع  60.000أكثر من على يدويا التنقيب تم . شهرا 20قبل  بدأ

 
  .لبنان جائما ضحية الألغام: 2012حزيران  13جريدة لوريان لوجور في  13

زالة ونزع المتفجرات في لبنان على مدى خطة لإ المركز اللبناني لنزع الألغام يقدّم: 2012كانون الاول  6جريدة لوريان لوجور في  - 14

  .تسع سنوات
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  عقوبة الإعدام

الى استنادا  ،1994 آذار 21في تنفيذها عيد التي ا ،عقوبة الإعدامتم تطبيق 

 19في . 1998الى  1994من مرة  14 ،من قانون العقوبات 302المادة 

يين نمدإعدام  ةعامالساحة الفي  شخص 1،000حضر أكثر من  1998ايار 

 .طبرجا في اهما في محيط مكان إقامة ضحاياهمشنقوتم  قتلبجريمة ادينا 

 ،نفسيةبصدمة  ماالعالتنفيذ هذا تسبّب  .للجمهور لمدة ساعة اجثثهمعُرِضَت 

أو على شاشات اما مباشرة  التنفيذلأطفال الصغار الذين حضروا لخاصة 

مرتبطة بألعاب عدة حوادث  التنفيذيام التي تلت الأ فيحصلت  .التلفزيون

خطوات هامة نحو  2001عام ال أن يخطو امل الناس .عدامالإر مشهد تكرّ 

البرلمان اللبناني بالاجماع  وافق 2001 تموز 26 في ف .إلغاء عقوبة الإعدام

ق أحكام بيطتب الخيارحق إعطاء القضاة بعلى مشروع قانون بطرس حرب 

كانون الأول  الرئيس اميل لحود فيد تعهّ و  ي الحالات القصوىففقط الإعدام 

هذا الأمل لكن . وقف تنفيذ أحكام الإعدام لكامل مدة ولايتهباحترام  2001

تم تنفيذ أحكام الإعدام  وقفبعد خمس سنوات من  هقصيرة، لأنلمدة  كان

 

  .متر مربّع من الأراضي 60.000تمت إزالة الألغام لأكثر من : المنظمة الدولية للمعوقين في لبنان 15
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من قانون  549و  43و  37في لبنان بموجب المواد ق عقوبة الإعدام طبَّ تُ 

بموجب . عقوبةال هذه المواد الثلاث نطاقد تحدّ . 16عاديةاللجرائم لالعقوبات 

   .تنفيذعلى أي  ب أن يوافق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراءيج القانون اللبناني

 2012عام ال في. بالإعدام مم عليهو حكشخصا ملبنان حوالي ستين في  يوجد

العام أو من قبل  عقوبة الإعدام في كثير من الحالات من قبل النائب طُلِبَت

  .لإعدامعقوبة ابإدانات  ضتفر  المحاكم بقيتتهام و لاا قرارفي التحقيق قضاة 

شخصا  29اصل من  26لـالمدعي العام عقوبة الإعدام فقد طلب وهكذا، 

 .2011 عامالفي  استونيينمتهمين بالمشاركة في خطف سبعة راكبي دراجات 

 
 

وموافقة رئيس لا تنفّذ اي عقوبة إعدام الا بعد اخذ راي لجنة العقو . 37المادة  -عقوبة الإعدام - 1: إن عقوبات الجرائم العادية هي16

يمنع اي تنفيذ عقوبة إعدام ايام الاحاد . يتم شنق المحكوم داخل حرم السجن او في اي مكان آخر يحدّده مرسوم تنفيذ عقوبة الإعدام. الدولة

  .  43المادة . يؤجّل تنفيذ عقوبة الإعدام للمرأة الحامل الى ما بعد الولادة. والجمعة والاعياد الوطنية او الدينية
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في قراره قاضي التحقيق العسكري عماد الزين طلب  2012حزيران  في

تبادل  خلال سوريبقتل جندي  ينمتهم ينبنانيثلاثة للالاتهامي عقوبة الإعدام 

العسكري  القاضيب أيضا طل. 2011ام عالفي  لاطلاق النار على الحدود

غرام شخصين، هاني الشنطي و لعقوبة الإعدام  2012 ولتشرين الافي نفسه 

اللبناني خلال المواجهات في  بقتل جنديين من الجيش نيحسين، المتهم

  .201218  ايارفي  بيروت

في  ،مكنا جبل لبنان، زيادالتحقيق في طلب قاضي  2012 تشرين الثاني في

تشرين في  شبير بتهمة قتل رولان شليطا شربللعقوبة الإعدام  لاتهاميقراره ا

  . 192012 الاول

 
  .رويترز. 2012نيسان  26بيان صحفي في  17 

 
  .قاضي يطلب عقوبة الإعدام لشخصين  لقتلهما جنود. 2012جريدة ديلي ستار في تشرين الاول 18

  

  قاضي يأمر بعقوبة الإعدام. 2012جريدة ديلي ستار في تشرين الثاني 19
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السلاطين  فتحي جبر  السوري اطنو معلى ال مَ كِ حُ  2012 كانون الاول في

ميريام الأشقر في ساحل  2011 تشرين الثانيفي  هقتل بتهمة عقوبة الإعدامب

 .علما

  2012الاول  تشرين 11اليوم العالمي لعقوبة الإعدام، 

  .مؤتمر في المعهد الفرنسي في لبنان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

سفارة فرنسا في لبنان ومعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في  نظّمت 

الاتحاد الأوروبي في  سفيرةالمؤتمر بحضور أنجلينا أيخهورست،  بيروت هذا

رين ونرد  مداخلاتهم وثلاثة متحدّثين آخ ووزير العدل شكيب قرطباوي لبنان

 .أدناه

السيدة ماري كلود نجم، أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف في 

لها، وحيث أن  وفقا. قدّمت تحليلا قانونيا لعقوبة الإعدام في لبنان. بيروت

مسؤوليتها  الدولة يجب أن تكون محايدة دينيا، فإن تطبيق عقوبة الإعدام هو

تخلّت معظم . ة التي تفرض تطبيق الشريعةمسؤولية الطوائف الديني وليس

الدول العربية عن العقوبات القرآنية التي تدعو إلى عقوبة الإعدام، على الرغم 

  .انها كلها لا تزال تمارسها

والسعودية والعراق من بين البلدان التي نفّذت اكبر عدد من  تبدو إيران
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الدول زال لا تي ذالقيمة الوقائية المفترضة للعقاب الب لا ينبغي التذرّع  

قبل وبة الإعدام عي عقمجرم يالأن  حتى الآن يُثبَت لم. نافذالإبقائه  تمارسه

  .الجريمة هارتكاب

والمدير المشارك لمركز القانون  يحاممبوفيه،  باسكاللسيد لبالنسبة  

 على المستوى الوطني والدولينتجّه : جامعة نانتير الجنائي وعلم الإجرام في

، الأوروبيةدول المجموعة تعطي . لعقوبة الإعدام نحو الإلغاء العالمي

عقوبة  ونقم، مثالا لأولئك الذين ما زالوا يطبّ عداعقوبة الإ الغت هاومعظم

شخص تسليم مة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المحك ترى. الإعدام في العالم

                              
  مماثل 20

  من معاهدة حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية 2المادة  21
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 .بلا

 عقوبة، بأن للمركز اللبناني لحقوق الإنسانوديع الاسمر، الأمين العام يرى 

إزالة رجل لا ب اقرار تساوي  اأنهمن حيث  فشل للنظام القضائيهي لإعدام 

 .هساعدلمجتمع ان يل يمكن

 فتراضانا هناك  ،بانتظار ذلك. لعقوبة الإعدامأفضل حل الإلغاء التام  يكون

أو الإعدام  لعقوبةأو القانوني الفعلي وقف ال: الإعدام إلغاء عقوبةيؤدّيان الى 

  .وقف تنفيذ أحكام الإعدام

  .1998و 1994بين عامي  تحصلالإعدام في لبنان تنفيذ ثلث حالات إن 

كانت تلزم ، 302 القانونالمسماة من القانون الجنائي،  302 المادةإن 

نة من عقوبة الإعدام بالنسبة لفئات معيّ أن يصدر بالقاضي بصورة منهجية 

تنفيذ  فقحصل و  بعد إلغاء هذا القانون. المتعمّدالقتل خصوصا الجرائم، 

  .لبنان في  يواقع

بإصدار لقضاة لسمح ي اأقر مجلس النواب اللبناني قانون 2001العام في  

ثلاثة تنفيذ من لكن هذا لم يمنع . لحالات القصوىفي افقط الإعدام حكم 

                              
  .من معاهدة حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية 3المادة  23 
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بشأن تطبيق  463/2002ون تعديلا للقان 2011ايلول  22 تمّ اقرار في 

يبدو أن . ممحكو عقوبة الإعدام بناء على طلب الل، مما يتيح تعديلا العقوبات

خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، فضلا عن يشكّل هذا القانون 

  .2005 منذ عاملتنفيذ الإعدام تعزيز الوقف الفعلي 

الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات فإن  المحكومين بالإعدامومن بين  

ن أولئك الذيو . بكثير من غيرهمعددا هم أكثر ة الاجتماعية المهنية المحروم

ة بت من عقو فلّ أحيانا التأيضا يمكنهم د دفاع جيّ اتعاب يستطيعون دفع 

  .الإعدام

العسكرية مشكلة  ةكمأحكام الإعدام التي تصدرها المحمن كبير ال عدديشكّل ال

دم وجود ع عم ق العدالة على مستوى واحدطبّ المحكمة العسكرية ت حقيقية لأن

خاص بالحقوق المدنية والسياسية الميثاق الدولي الدان  .للاستئناف إمكانية

  .الاستئنافهذا النظام من قبل لأنه ينتهك الحق في 

سلطة هي و  عقوبة الإعدامالسيد الاسمر الحجة الرئيسية لصالح يرفض  

  .لمجرمينوسيلة لردع اليست بأن هذه العقوبة د يؤكّ . الدولة

 نهاية معالالمناقشة التي جرت في اثناء المؤتمر هذا استنتاجات وُضعَت  

  .المتدخّلينعلى  ئلةأسطرحوا  الحضور الذين
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جدا في لبنان، حيث ان النظام القضائي  امهم الخطأ القضائيطر يبقى خ

الأهمية بمكان بالنسبة للبنان القيام  من. اللبناني لا يعترف بحقوق الضحايا

بحيث لا  الإعدام وقفالجنائي وتطوير حق  حقيقي في مجال القانونبعمل 

 الإلغاء الكاملوبانتظار . في انتظار تنفيذ حكم الإعدام نواتساشخاص  ىيبق

عيد ينبغي أن ت. يمكن تنفيذ العديد من المشاريع من قبل القضاء اللبناني

تلك التي أدت إلى عقوبة خصوصا بعض المحاكمات،اجراء لجنة قضائية 

ز أيضا تعزي مهم جداالمن  بلالقديمة،  302مادة الإعدام بموجب ال

وهذا حقهم في محاكمة عادلة،  لضمان احترام لمحكومينالضمانات القانونية ل

الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية من  6دوليا بموجب المادة  معترف به

نظام حول  عدة قوانين  فيللسجون من الضروري وضع سياسة . والسياسية

عقول ال توعيةل دور المنظمات غير الحكومية أمر مهمأن  صحّ إذا . السجون

. تغيير القانونيمكنه الذي المشترع هو  ذلك هم منفالأ عقوبة الإعدامحول 

  .عقولال توعيةو  تغييرالد على لعمل من أجل التعوّ يجب ا

أيضا في المؤتمر، تدريب  متحدّثوهو ، قرطباوي وزير العدل، السيداقترح  

اته وزير ملاحظال اختتم. سجون جديدةنشاء قضاة لتغيير النظام القضائي وإ 

السجون طويل جدا  ونظامللنظام القضائي بالإشارة إلى أن الإصلاح المقترح 

أن الطريق إلى التي تجعلنا ندرك  وهناك الكثير من القيود السياسية ومكلف

  .جدا طويلة تما زالعقوبة الإعدام إلغاء 
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  الاعتقال والتعذيب

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ع أحد لخضلن ي"

 5المادة  -." المهينة

  الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تسامح مع أي أو ال يضحر تالاق أو لحاذ القانون ؤول ينفّ مسيحق لأي  لا"

و لاإنسانية أالتعذيب أو عقوبة أخرى أو معاملة قاسية أو  عمل من أعمال

أو  الحرب أوامر عليا أو بظروف استثنائية، مثل حالةبحتج أن ي مهينة أو

 وعدم الاستقرار السياسيا التهديد ضد الأمن القوميأو  التهديد بالحرب

 لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب اخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرىالد

  .5المادة  -"المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

ع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو لن يخض

 تجاربل دون رضاه شخص ع خضاعلى وجه التحديد، لا يجوز إ." المهينة

  .723المادة – ".علميةأو  طبية

                              
  .7تعليق على المادة -راجع لجان حقوق الانسان 23 
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لا يجوز لأحد أن . حق في الحرية وفى الأمان على شخصهاللكل فرد  "-1

 من حريته إلاأحد م حرَ أن يُ لا يجوز . فيأو الاحتجاز التعس يخضع للاعتقال

  .التي ينص عليها القانون للإجراءاتووفقا  قانونيةلأسباب 

في ن أسباب اعتقاله وإبلاغه وقت القبض عليه ع الموقوف علامإيجب -2

   .بأية تهم ضدهاقصر مهلة 

 إلىفي اقصر مهلة  الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية حالأن يُ يجب -3

م حاكَ أن يُ جب قانونا بممارسة سلطة قضائية، وي ةلمخوّ  ىخر ة أسلطقاض أو 

احتجاز الأشخاص الذين  لن يكون. الإفراج عنه خلال مهلة معقولة أو

 الإفراج عنهم اشتراط الجائز  ومن ينتظرون المحاكمة القاعدة العامة،

جميع الخطوات الإجرائية الأخرى ; نات لكفالة حضورهم جلسة الاستماعضماب

  .لتنفيذ الحكم الاقتضاء وعند

أمام طلب  رفع  الاعتقالبمن حريته بالتوقيف أو  مَ حرِ لكل شخص ُ يحق . 4 

قانونية الاعتقال وتأمر بالإفراج عنه إذا  دون إبطاء فير تقرّ التي س المحكمة

  .كان الاعتقال غير قانوني

المادة  .توقيف أو اعتقال غير قانوني في التعويضضحية  فردكل يحق ل -5

9.  

 إنسانية مع احترام الكرامةبمن حريته  ص محرومكل شخ لعامَ يُ يجب أن -1

 ل المتهمون، إلا في ظروففصَ يُ  -أ-2.المتأصلة في شخص الإنسان
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أو  القاسية أو اللاإنسانية العقوباتيره من اتفاقية مناهضة التعذيب وغ

 .المهينة

مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو ل البروتوكول الإضافي

  .24اللاإنسانية أو المهينة

  اتفاقية حقوق الطفل

 لعقوباتلا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو  -أ: هالدول الأطراف أن تكفل"

لإعدام أو السجن مدى اعقوبة  يجوز فرضلا  .لاإنسانية أو مهينة قاسية أو

يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن  جرائمالإفراج بسبب  الحياة دون إمكانية

حريته بصورة غير قانونية أو  أي طفل من انحرم لا يجوز - ب  .سنة 18

 مع القانون متفّق لطفلسجن ااعتقال أو احتجاز أو كون يجب أن ي :تعسفية

ل كل عامَ يُ  يجب أن -ج. نةمكير ولأقصر فترة زمنية ميكون الملاذ الأخ أنو 

 رام للكرامة المتأصلة في الإنساناحتبحريته بإنسانية و  طفل محروم من

 يجب أن على وجه الخصوص: هفي سنالأشخاص  احتياجات تراعي وبطريقة

فصل عدم الالا إذا اعتبُِرَ البالغين،  كل طفل محروم من حريته عنل فصَ يُ 

بر ع على اتصال مع عائلته البقاءلطفل لحق وي الطفلمصلحة لأفضل 

 
 22، دخل حيّز التنفيذ في 2002كانون الاول  18إن البروتوكول الإختياري لاتفاقية الامم المتحدة  لمناهضة التعذيب المعتمد في  24 

على المستوى الدولي ينشىء . لبروتوكول نظام زيارات منتظمة لأمكنة التوقيف من قبل هيئات مستقلةينشىء هذا ا. 2006حزيران 

على المستوى الوطني يتوجّب على الدول  إنشأ أو تعيين آليات وطنية لمناهضة . البروتوكول الإختياري لجنة فرعية لمناهضة التعذيب

  . وكول الإختياريالتعذيب بعد سنة كحد اقصى من المصادقة لى البروت
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  .25القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

  .26المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

ضون لأي مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّ 

  .27شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

 الأشخاص من التعذيب وغيره من العقوباتإعلان بشأن حماية جميع 

  .28أو المهينةالقاسية أو اللاإنسانية 

 
والموافق عليه من  1955تم اعتماده في المؤتمر الأول للامم المتحدة  لمناهضة الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جينيف في العام  25

  . 1977ايار  13في  2076وتحت رقم  1957تموز  31في  663قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت رقم 

  

  .1990كانون الاول  14تاريخ  45/111الجمعية العامة تحت رقم تم اعتماده في  26 

  

  . 1988كانون الاول   9تاريخ  43/173تم اعتماده في الجمعية العامة تحت رقم  27 

  .1975كانون الاول  9تاريخ  3452تم اعتماده في الجمعية العامة للامم المتحدة  تحت رقم 28
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حماية  ، ولا سيما الأطباء، فيالمعالجينآداب الطب المتصلة بدور  مبادئ

وغيره من العقوبات القاسية أو المسجونين والمحتجزين من التعذيب 

  . 29اللاإنسانية أو المهينة

  .30نوانيذ القنفيفين بتكلّ سلوك المُ  قواعد

  الدستور اللبناني

لا يجوز القبض على أي إنسان أو . مُصانَةو  ةنو ضممالحرية الفردية إن  .."

 –" لقانونلوفقا  إلاأي عقوبة فرض لا يجوز و وفقا لأحكام القانون  توقيفه إلا

  8المادة 

  ائيةاصول المحاكمات الجزقانون 

كلّفهم ت المهام التيب ،لنيابة العامةائية، كمساعدين لعناصر الشرطة القض يقوم"

من أجل جمع المعلومات المتعلقة  الجسيمةغير الجرائم في  لنيابة العامةبها ا

وجمع الأدلة وشركائهم  المرتكبين كتشافئم وإجراء التحقيقات لاالجرا بهذه

في القيام بكشف حسي : قبيل اتخاذ تدابير منمن ضدهم، مع ما يتطلب هذا 

نشأها ر والأدلة التي أثاالآبشأن  وإجراء البحوث العلمية والتقنية مسرح الجريمة

لاذوا إذا رفضوا الكلام و . والمشتبه فيهم) تحليفهمدون (الشهود  سماعو  الجرم

 القضائية عناصر الشرطةعلى يُمنَع المحضر و في هذا يدوّن  بالصمت

 
  .1982كانون الاول  18تاريخ  37/194المتحدة  تحت رقم  تم اعتماده في الجمعية العامة للامم 29

  .1979كانون الاول  17تاريخ  34/169تم اعتماده في الجمعية العامة تحت رقم  30
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  قانون العقوبات

الحصول على اعتراف بارتكاب جريمة  ، لغرضاشخص عخضِ كل من يُ "

 بعاقَ القانون يُ سموحة في جريمة، لقسوة غير م اعطاء معلومات بشأنأو 

إلى عنف الأعمال  ابارتك أدّى إذا. ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواتمن بالحبس 

  401المادة  - ." الحد الأدنى للعقوبة سنة واحدةيكون  ،مرض أو إصابة

ل بأسباب عتقَ يجب إبلاغ المُ . بدأ المشروعيةاحتجاز م أيحترم يجب أن ي

ل آخر مخوّ مسؤول أو  يأمام قاضه في أقصر مهلة ميقدويجب ت اعتقاله

  .فترة زمنية معقولة فيجب محاكمته وي يةسلطة قضائ قانونا بممارسة

حريته بإنسانية  بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعامل أي شخص محروم من

لعديد او  ضوء الظروف السائدة في السجونعلى  ،من الواضح. واحترام لكرامته

احترام أن  ،وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من حالات الاحتجاز التعسفي

العديد  شابهالمحتجزين في لبنان معاملة  سلامته وكذلكو الانسان  لبنان لحرية

 .2012من أوجه القصور عام 
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  .ادارتھاو السجون ظروف

كز احتجاز في مر  23لسجن في ظروف ا 2012العام  فيلا تزال 

وضعف ملائمة الامكنة ولا سيما بسبب الاكتظاظ وعدم  لبنان مصدر قلق،

لحقوق الإنسان  المركز اللبنانيلا زال على سبيل المثال، . لموظفينتدريب ا

ظروف الاعتقال المروعة في مركز الاعتقال التابع لوزارة بالتعذيب و بندد مرارا ي

التابع  وظروف احتجاز المعتقلين في مركز الاعتقال ليإن العدد الحا. الدفاع

د العديد من حركات التمرّ  تعكس ة،خاصبصورة . لوزارة الدفاع غير معروف

لا تطاق للسجناء في لتي او مزرية الأوضاع السجون  في سجن رومية المركزي

  .201231عام ال

يجب أن ينص على أن إدارة السجن  1964مرسوم أن وعلى الرغم من 

ذ أي خَ تَّ لم يُ  .وزارة الداخلية 2012عام الفي تتبع زال ا لا تفإنه بع وزارة العدلتت

السجون  مسؤولية  نقلسيسمح . الآنلغاية قرار من الحكومة في هذا الصدد 

ن أكثر ملاءمة وموظفين و سجبإنشاء إدارة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل 

كز الاعتقال التابع لوزارة الدفاع مر اما بالنسبة ل. صمختعلى تدريب  يحصلون

  .أجهزة الاستخبارات التابعة للجيشيديره  سجن رسميهو ف

 
 

تمرّد في سجن رومية، كانون : جريدة لوريان لوجور، لبنان. 2012تمرّد في سجن زحلة، تشرين الثاني: جريدة لوريان لوجور، لبنان31 

  2012.الاول  
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جموعة من م 2009عام  لحقوق الإنسان المركز اللبناني نشر 

أواخر  في. 32ة السجون في لبنانوإدار  لتحسين ظروف الاحتجازالتوصيات 

 تنفيذ سلسلةفي ة الإدار  ارادة ،شربلالسيد  ،أظهر وزير الداخلية 2011عام 

ي الأمر الذ ،الأمنقوى بما في ذلك زيادة أفراد تشمل من الإصلاحات، 

تقرير وطني حول لحظ   .في السجون ةر الوزا تعزيز وجودب لوزيرلوفقا  سمحيس

الظروف  تحسين"إطار مشروع في  ،2011عام  نهايةفي  السجون في لبنان

خطة إصلاح  ،وزارة الداخليةوالتي تنفذها " المعيشية في السجون اللبنانية

يكون مصحوبا س لمفترض أن الإصلاح المُقترَحا ومن .. نظام السجونل شاملة

في قوى الامن الداخلي د يزيادة عدترجَم بالذي يُ ( تعزيز الموارد البشريةب

 مكتب الأمم المتحدةمع وزارة العدل وكذلك  بالتعاون مع والمادية) السجون

  .اتمكافحة الجريمة والمخدر ل

إدارة ستبدال نظام لا اقانون 2011عام الفي  وضعتقرير ن حين تضمّ  في

عام ال، لم يتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه في 1949عام العائد لل السجون

وعند افتتاح  روميةفي فرار ثلاثة سجناء من السجن المركزي  إثر. 2012

لقد : "ربلشالسيد ، قال 2012عام الالسجن في هذا نفس  قاعة المحكمة في

قبل عامين خلال  اببا نخمسو  رمِّ دُ  [...]السجن  هذال أسوأ عناصر امنعيّنا 

 

  .2009" هموم قانونية وانسانية: السجون اللبنانية: "تقرير المركز اللبناني لحقوق الإنسان 32  
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 .شربل يثور ضد ادارة سجن رومية الفاشلة: 2012.جريدة لوريان لوجور، تشرين الاول   33  
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  لاحتجاز التعسفيا
 : التي تطول في لبنان حاليا فيكثير من حالات الاعتقال التعسال هنالك

السجون لأسباب  في" عالقين"سجناء و  عقوبتهم مدةت هتنا سجناء أجانب

وكان يجب اخلاء سبيلهم   تاعقوب عدةبمحكوم عليهم  سجناءو  إدارية ومالية

واعتقالات  احتجاز على أساس التمييز القوميو  تاعقوبال قانون دمج بموجب

  .لفة اصول الاحتجازاخمو  يعلى أساس التمييز الجنس

 ن التنسيق بينتحسّ لحقوق الإنسان  المركز اللبناني، لاحظ 2012عام   

يتعلق بنقل السجناء الذين قضوا مدة  والأمن العام فيماالداخلي  الأمن قوى

   . 34الاحتجاز التابع للأمن العام عقوبتهم في السجون اللبنانية إلى مركز

في وبقوا مدة عقوبتهم انهوا الذين  عدد الأجانب 2012في عام انخفض  إذا

 2012في نهاية عام ( 2010- 2009ملحوظ مقارنة مع  السجون بشكل

لا  مع ذلكف، )أقل من أسبوعال ح وعلى أي(بضعة أيام،  نقلاصبحت مهلة ال

مركز الاحتجاز التابع للأمن  محتجزا بشكل تعسفي في عدد من الأجانب يزال

  .انونيالعام لفترات طويلة ودون أساس ق

لذين ا 35والسوريين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيينمعاملة الرغم من أن  على

تم فقد  ،نباجباقي الأ معاملةمن فضل أ هيدون وثائق هوية طون ضبَ يُ 

                              
 .وثائق هويةوسوريون وعراقيون وسودانيون وعمّال مهاجرون دون  لبنانيون ولاجئون فلسطينيون 34  

 38راجع اللاجئون السوريون، ص 35  
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لحقوق الإنسان  المركز اللبناني 2012عام الفي إلى ذلك، تم إبلاغ  إضافة

عراقيين وسودانيين تتراوح  لاجئينلعن حالات احتجاز تعسفي لفترات طويلة 

القانونية التي  الثغرة كمنت .الاحتجازأشهر في مركز  10إلى  3من مدتها 

التنسيق صعوبة في  36نؤن العراقيون والسودانيو اللاج بشكل كبير هااني منعي

والأمن العام وبلدان إعادة  لأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالعليا لالمفوضية بين 

 ، لكنه لا يزال غير كافِ 2012بدأ هذا التنسيق يتحسّن عام . للاجئيناتوطين 

  .لحماية اللاجئين من الاعتقال التعسفي المطول

ن غير الشرعيين وطالبي المهاجرو أيضا اجرون و المه الالعمّ وهكذا يقضي 

حتجاز لااللجوء المرفوضين أسابيع أو أشهر في الاعتقال التعسفي في مركز ا

العمال يبقى وغالبا ما . الوطن دة إلىعافي انتظار الاعام الالأمن  في

 لأن مستخدميهم يرفضون دفع ثمن حتجازلاافي مركز " عالقين"المهاجرين 

 مأن تعل رانتظالمرفوضين فعليهم االلجوء  طالبيما بالنسبة لا .بطاقة السفر

طلباتهم،  رفضبالأمن العام  لأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالعليا لالمفوضية 

أن تتعرّف عليهم سفارتهم كما المهاجرين غير الشرعيين، ، رانتظمن ثم او 

  .سفر جوا تذكرة و  لهم بطاقة مرور روتصد

 
  مماثل 36 
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في السجون اللبنانية لأسباب إدارية  ض الحالاتفي بعا أشخاصيتم احتجاز 

احتجاز في  ونظلاء بالإفراج عنهم إلا أنهم يضحين أمر الق فيو . أو مالية

لحقوق  المركز اللبنانيتعرّف . بعد انتهاء مدة عقوبتهمطويلة  تعسفي لفترات

 بقيَ اُ سجين على  ،القانونية ، ضمن اطار مساعدته2012عام  الإنسان

التكاليف لدفع دولارات  8لديه نتهاء مدة عقوبته لأنه لم يكن شهرين بعد ا

صل أبدا ورقة صادرة عن المحكمة إلى وفي حالتين أخريين لم ت. القانونية

  .و شهورالتعسفي لعدة أيام حتجاز لااالسجين في بقي السجن و 

حق لهم يحالة أشخاص  17 بـلحقوق الإنسان  المركز اللبنانيتم ابلاغ 

في  قانون العقوبات من 205المادة بموجب الأحكام دمج قانون ن الاستفادة م

  .2012عام 

إن ف وهكذا،. للاحتجاز التعسفيآخر سببا حتجاز لااإجراءات تشكّل مخالفات 

 دائماقوقهم ح تكان في السنوات الثلاث الماضيةالموقوفين في قضايا امنية 

 حصول على محاميحرمان من الو  طويلة وتعذيبفترة اعتقال لمدة : ةنتهكم

 يقاضامام ي وقت متأخر ومثول ف بأسرهم طيلة مدة الاستجوابرؤية و 

  ... الحكمفي  وتأخيرالتحقيق 

 

  عاما 23محتجز تعسفا منذ   عاصم كاكون          

منزل في  حمانا في 1990كانون الثاني عام  6في   كاكون عاصم لَ قِ اعتُ 
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 عاصمى بيروت عل محكمة الجنايات في تحكم 1993شباط  10في

فِّفت خُ و ) حمل سلاح( 72والمادة ) و( 549سندا للمادة بالإعدام  كاكون

 . 84/91السجن مدى الحياة على أساس قانون العفو العام رقم الى عقوبته 

 ايلول 9 في الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أعلن

من يتوافق مع الفئة الثالثة هو إجراء تعسفي و كاكون  أن احتجاز السيد 2008

  .للنظر فيهاض على الفريق العامل عرَ التي تُ الفئات 

  .مسجونا في سجن رومية كاكون ، عاصم2012، في نهاية عام لا يزال ومع ذلك
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	تعذيب

  ما يقرب   هاستخدما .في لبنانمستمرة التعذيب  ممارسةلا تزال  ،لأسفمع ا

ت واستمرّ  1990-1975لبنان في في حرب  ةعر اصمتلاأحزاب القوات  جميع

قد صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب ل. الاحتلال خلال سنوات

عام معاهدة البعلى الرغم من التزام لبنان و ومع ذلك، ، وبروتوكولها الإضافي

مزاعم تجاه . لمناهضة التعذيب وقائية آلية وطنيةبعد  لم يضعفإنه  2012

ل ، فمن الواضح أن التعذيب لا يزال يمثّ 2012لة في عام التعذيب المسجّ 

  .لية في لبنانفع ممارسة

عدد الأشخاص المقبوض عليهم  2012بشكل ملحوظ في عام  انخفض إذا

مع   تم الإبلاغ فقدالإرهاب أو التجسس  في قضايا تتعلق بالأمن القومي، مثل

نسبة  إن .حالات الجرائم العاديةفي كثير من  عن ممارسة التعذيب ذلك

٪ 100الـرب اقت الحالات المتعلقة بالأمن الوطني فيالتعذيب أثناء التحقيق 

بشكل استمرّت  التقرير محاكمة المشتبه بهم خلال الفترة التي يغطيها هذاإن و 

وفقا .تحت وطأة التعذيبمنهم انتزعت التي  رئيسي على أساس اعترافاتهم

 2011 يعامن لحقوق الإنسا المركز اللبنانيها التي جمعلاحصاءات ل

خلال الأشخاص الذين قبض عليهم واحتجزوا  ٪ من66ض قد تعرّ ف 2012و

 أولا التعذيب حصل إذا ما و . كبيرين معاملةأو سوء /لتعذيب ولهذين العامين 

ظروف المعاملة والسجن  نفإ ق الأولي من قبل الأجهزة الأمنيةالتحقي خلال

ضحايا لأن يكون  يجب. الأحيان شكلا من أشكال التعذيب في بعضهي 

الألم الجسدي والنفسي الذي مقابل الة فعّ اللجؤ الى مطالبة التعذيب الحق في 
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خمسة اوضاع لحقوق الإنسان  المركز اللبنانيلاحق ، 2012في عام 

رغرينا غانحطاط عصبي وربو و (ون من ظروف صحية خطيرة سجناء يعان

هم انفسن يجد المعتقلو  اية الكافية وظروف احتجاز ملائمةمن الرع بدلا). وإيدز

ضهم عرّ ت  لبيئة ضارة ونتعرضيو ) خاصة مرضى الايدز( ضحايا التمييز

  . حالتهم الصحية تدهورللخطر متزايد 

ممارسة بلتنديد في ات منظمات المجتمع المدني اهم، س2012عام  في

 37وتقديم الدعم لضحايا التعذيب توعيةوال يعاجتمالا طالضغ تذالتعذيب ونفّ 

  .في بعض الأحيان  38هارغم الترهيب التي تواجه

 
 

  .ضحية تعذيب 56تلقّى مركز نسيم لتأهيل ضحايا التعذيب، وهو مشروع لمركز اللبناني لحقوق الإنسان،  2012عام  37

  43ص . شكوى ضد المركز اللبناني لحقوق الإنسان. حرية التعبير 38 
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ن لجنة حقوق الإنسان في ف من ممثلين عمجموعة تتألّ  تمكّنت وهكذا،

وخبراء في مجال حقوق الإنسان العدل والداخلية والدفاع  وزاراتو  البرلمان

من  ،لحقوق الإنسان المركز اللبنانيحكومية، بما في ذلك  مات غيرمنظّ و 

إنشاء  والثاني إلى البرلمان، الأول لتجريم التعذيبإلى  مشروعي قانونين  يمقدت

   .التعذيب آلية وطنية لمنع ممارسةيتضمّن  معهد وطني لحقوق الإنسان

  .ا من قبل البرلمانمالموافقة عليهبانتظار حاليا  نالقاع نمشروعاالكلا 

ي لمساندة ضحايا التعذيب، مل، بمناسبة اليوم العا2012 نحزيرا 26بتاريخ 

جمع " جريمة التعذيب"ندوة تحت عنوان لحقوق الإنسان  المركز اللبنانيم نظّ 

التعذيب  أجل تشجيع الحكومة لتجريم من ات غير حكومية أخرىأربعة منظمّ 

ل بشك  39على بيان يدعو السلطات اللبنانية لحظر هذه الممارسة وا معاعووقّ 

عروض للأفلام من قبل جمعيات حقوق الإنسان تمّت جرت مناقشات و  .دائم

  .40اللادلاء بشهادته تضحايا التعذيب جاءبحضور 

 بيان

  :حكومية متحدة لمناهضة التعذيبمات غير منظّ 

 !جريمة التعذيب

                                                                                      

  

  .ت منظّمات غير حكومية متحدة لمناهضة التعذيبفي بيرو . حزيران 28لبنان،   39

40  /http//lebanon-june-26.blogspot.fr  



44 

 

 التعذيبي لمساندة ضحايا بمناسبة اليوم العالم .2012 حزيران 26 بيروت،

نانية إلى بذل كل جهد السلطات اللببيان ال هذا على وقّعةالم تدعو المنظمات

  .ممارسة التعذيب في لبناننهائيا  ممكن لمنع

 

 2000عليها لبنان في عام  قاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدّ في مفهوم 

، جسديا اشديد اأو عذاب األمبشخص  متعمّد يلحقأي عمل " بالتعذيب"  دقصَ يُ 

أي شخص ثالث على معلومات أو من أو  هول منكان أم عقليا، بقصد الحص

ث أو يشتبه شخص ثالارتكبه أو  أو معاقبته على عمل ارتكبه افعلى اعتر 

أو أي شخص ثالث  تخويف أو تخويفه أو إرغامه هو أو في أنه ارتكبه

في حال  كان نوعه تمييز أياالم على أو لأي سبب من الأسباب قائ هإرغام

شخص آخر  ي أو أيرسمذاب من قبل موظف مثل هذا الألم أو العحصل 

لا   .الضمنيةأو العلنية بصفة رسمية أو بتحريض منه أو بموافقته  يتصرف

 لازمةمو  عقوبات شرعية عن ينالألم أو العذاب الناشئهذه الكلمة على  تمتد

 .هانعناتجة لها أو 

في  هفهو لا يفي بالتزاماتوبالتالي  يقضِ لبنان بعد على ممارسة التعذيبلم 

التعذيب ليس  سبيل المثال لىفع. اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

 سنوات لتقديم تقريره 10من  أكثرتأخّر جريمة بموجب القانون اللبناني ولبنان 

  .الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية إلى لجنة مناهضة التعذيب

هزة الأمنية إلغاء التعذيب من خلال إنشاء آليات لمراقبة تصرفات الأجيمر 
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تلجأ ، فإن معظم الأجهزة الأمنية اللبنانية المتوفّرة وفقا لكثير من المعلومات

  .تعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز للمشتبه فيهمالى ال

عامة تدعو إلى تجريم التعذيب مناسبة  16:00اليوم في الساعة  دعقَ تُ◌ُ س

لحقوق    Alef-actاكت-اليف و جمعية الرحمةالعدل و  جمعية مبادرة منب

ومركز إعادة  لحقوق الإنساناللبناني  المركزو  رامةمؤسسة الكو  الإنسان

حملة استمرت شهرا المناسبة توّج ت .التشغيل لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

تخاذ موقف ضد التعذيب في لبنان ات لاومنظمّ  أفراددُعيَ خلاله من الأنشطة 

  :مرئية على العنوان التاليو رة صوّ عريضة مفي  بمشاركتهم

    /http//lebanon-june-26.blogspot.com/ 

 :الموقعين

  العدل والرحمة جمعية- 

  لحقوق الإنسان   Alef-actاكت-اليف جمعية-

  مؤسسة الكرامة-
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  اللبناني  لحقوق الإنسان المركز-

  مركز إعادة التشغيل لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب-
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  .ات قسرية واحتجاز سرّياختفاء

أو  القاسية أو اللاإنسانية وب العقوباتضة التعذيب وغيره من ضراتفاقية مناھ
  .41المھينة

لفترة  سرّيالترى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاحتجاز 

  .في حد ذاته معاملة لا إنسانيةهو طويلة 

  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الميثاق

ي القانون هذا يجب ن يحم. إن الحق في الحياة هو ملازم لشخصية الإنسان"

  1.6المادة  ."لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. الحق

 ."ولعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينةالتعذيب ل لا يجوز إخضاع أحد" 

  .7المادة 

لا يجوز حرمان أحد [...]  .شخصهل لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان" 

    ."ليها في القانونإلا لأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص ع من حريته

  1.9لمادة ا

المادة ." في كل مكان يةالقانون يتهشخصبف عترَ لكل شخص الحق في أن يُ "

16.  

                              
  .1984كانون الاول  10تاريخ  39/46تم اعتمادها في الجمعية العامة وعُرضَت للتوقيع والمصادقة والانضمام بالقرار 41  
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 .جريمة الاختفاء القسري انتهاكا للحق في الاعتراف بالشخصية القانونيةل شكّ ت

 خارج حماية القانونضحية مباشرة للاختفاء القسري نفسه شخص يرى كل  

 الحصول على في هحقبشخصيته القانونية وبالتالي  الاعترافن م مو حر وم

  .حقوق

  199142، قانون العفو العام

 الجرائم المذكورة في هذه المادة إذامرتكبي ل العفو لاغِ وباطلصبح ي"

 رتكبهام أو ارتكبت مرة أخرى من قبل لم تنقطعهذه الجرائم أو  كابارتأُعيد 

  .3.2ة الماد -" 43ز التنفيذبعد أن يدخل القانون حيّ 

  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ع لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع وقّ  2007شباط  6في 

 بعد لم يبدأ أي عملية تصديقأن لبنان رغم  .الأشخاص من الاختفاء القسري

  .وفقا لروح الاتفاقيةلبنان ف من المتوقع أن يتصرّ ف خمس سنوات مرور

في لبنان أثناء الحرب في لبنان  يحربح سلاك ةالقسري اتالاختفاء رعتبَ كانت تُ 

يليشيات اللبنانية المسواء استخدمت هذه العملية . 1990و 1975بين عامي 

كورقة مساومة للحصول على  والسورييلي ئسراالان والفلسطينية أو الجيشاأ

 
  .1991 آب 26اصدرته الحكومة اللبنانية في  84/91قانون العفو العام رقم  42  

  .1991 آب 26تاريخ  84/91من القانون رقم  3.2المادة  43 
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  . المفقودون في لبنان-.لم يتم نسيانهم ابدا: 2011، نيسان ليةالدو العفو  44  

عام  المركز اللبناني لحقوق الإنسانوفقا لتقرير . الانتظار الذي لا ينتھي: اختفاءات قسرية - لبنان ACATحملة توعية اكات  45

  .2008شباط  21في  قسريةالختفاءات لااحول 2008
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ولكن تبقى العديد من العائلات  كثيرا ت هذه الممارسةاليوم فقد خفّ  أما

في انتظار لا يطاق على مدى و  ينالمفقود ائهادون أخبار عن أحبّ  اللبنانية من

 نو دفمالشخص المفقود على قيد الحياة أو إذا كان  عقود، من دون معرفة ما

إلى  بالإضافة. الدول المجاورة أو في جماعية في لبنانالمقابر في احدى ال

تقديم عائلات يحق للالقسري هو جريمة مستمرة،  الاختفاءوحيث أن ذلك، 

بالنسبة لجميع  1991عام  الرغم من قانون العفو الذي صدر شكوى على

  .ل الحرب الأهليةارتكبت خلا الجرائم التي

 من اجل حقهاومؤسسات المجتمع المدني  عائلاتلاكثير من التناضل 

 منذتقوم . ائها المفقودين، سواء كانوا أحياء أو أمواتافي معرفة ما حدث لأحبّ 

  "سوليد" بالتنسيق مع المعتقلين اللبنانيين في سوريا عائلات 2005نيسان 11

تطلب المتحدة ل لأممامام مبنى ا جبرانفي حديقة جبران خليل  دائم اعتصامب

 .إيجاد حل عادل لهذه المشكلة من الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي

 والسوري الاسرائيلي انشنزاع وفيما انسحب الجيمن انتهاء العديدة سنوات  بعد

 .الآلاف من الناسهؤلاء أي تحقيق جدي للكشف عن مصير تم لم ي لبنان من

  .ينقودففي معرفة مصير المرسمية التحقيق الن لجات جميع فشللقد 

جمعيات ، بدعم من ينقودفالموأقارب  عائلات، واصلت 2012عام  

وتوعية  لدى السلطات اللبنانيةالتأييد  كسبلنشاطات  ،المجتمع المدني

  .هذه القضيةحول المجتمع اللبناني 



51 

 

                             

  قانونيةتطورات 

 بالتعاون مع  ،سانلحقوق الإن المركز اللبنانيدعم  2009عام  منذ

مشروع مرسوم يرمي الى  ،المجتمع المدنيمن  أخرىمنظّمات و " سوليد" يةمعج

  ."ربالح قوديفمالاختفاء القسري و  لجنة وطنية مستقلة لضحايا"إنشاء 

  قرطباوي وزير العدله شورى الدولة وإحالمجلس  م هذا المرسوم ووافق عليهدِّ قُ 

  . 2012 في ايلول الى الحكومة 

ر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وزارية لدراسة قرّ  2012 ولتشرين الافي 

 يةمعوج الإنسان لحقوق المركز اللبنانيعقد  ولتشرين الا 12في  .46المرسوم

اعتصام  خيمة في اصحفي امؤتمر المجتمع المدني من  أخرىمنظّمات و " سوليد"

ة على اعتماد لحث الحكوم للبنانيين في سوريا أمام الإسكواأهالي المعتقلين ا

د من قبل عتمَ ر أن يُ انتظكان المرسوم با 2012في نهاية عام  . 47المرسوم

   .الحكومة

 طاولة مستديرة ومؤتمرم في اجتماع دِّ وقُ النور  مشروع قانون رأى ،2012عام 

عائلات  القانون، الذي يستند إلى حق ذاه وضعت .شباطفي  يصحف

في إطار  ةدولي منظّماتو  ع المدنيالمجتمالمعرفة، منظّمات من في  المختفين

  ". الحقيقةهل في الا حق: بلا حل لبنانيث ر ا"مشروع بعنوان 

 
  .2012تشرين الاول  4،  قرطباويمشروع  .ن في سوريالبنانيو محتجزون . جريدة لوريان لوجور 46 

  .2012تشرين الاول  . المفقودين نمجموعات تحث على انشاء لجنة للبنانيي. جريدة ديلي ستار 47 
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إلى  2011تشرين الأول  13في م النائب حكمت ديب قدّ  ناحية أخرى من

حق حول مع بعض المنظمات غير الحكومية  هقانون أعدّ مشروع  البرلمان

ن لم يك 2012أواخر عام  في .معرفةالفي  ضحايا الاختفاء القسري عائلات

  .جدول أعمال البرلمان  علىقد احيل هذا  مشروع القانون

	إفراج

أعلن يعقوب شمعون علنا في  عاما في السجن في سوريا 27ثر من أك بعد

اعتقال لبنانيين في السجون  دكّ وأ انه عاد إلى لبنان 2012آب شهر 

 .انيين في سوريالبنعتقلين م 600 ة منلائح حتى الآنوضع تم  .48السورية

  جمع المعلومات

، بدأت اللجنة الدولية للصليب العائلات طلبل وبناء، 2012 نيسانفي 

، 2012في آب  .المفقودين شخاصلة عن الاالأحمر جمع معلومات مفصّ 

تصل لت المفقودين  لعائلات انداء وطنياللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلقت 

 ي المستقبلف تسمحس. جمع المعلوماتية بغ اللجنة الدولية للصليب الأحمرب

حول ما  العائلاتها تطلبتوفير الإجابات التي بتم جمعها يالتي معطيات ال

  .49حدث لأحبائهم

 
  .2012آب   .ن في سوريااحد اقدم المحتجزي انعاد الى لبن. جريدة لوريان لوجور 48 

  : الصليب الاحمرالدوليموقع  49 

/http//www.icrc.org/fre/where we work/middle-east/lebanon/overview- lebanon.htm  
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  التعبئة

من  التأييد لدعم والمناصرة وكسبمت العديد من المظاهرات لظِّ نُ  2012 عام

ناسبة عيد بمهكذا و . المجتمع المدنيمنظّمات وأقارب المختفين و  عائلاتقبل 

الاختفاء  تركيب خيمة ضحاياالسابعة ل، الذكرى السنوية )2012آذار 21(الأم 

 13(للحرب الأهلية في لبنان  37الـالذكرى و ، )2012 نيسان 11(القسري 

، تم تنظيم العديد من )2012آب (لمفقودين واليوم الدولي ل )2012نيسان 

  .ات والمؤتمرات الصحفيةالتجمّع

على  تز ركّ  "اكفى انتظار "توعية  حملة تقَ طلِ أُ  2012 تشرين الثاني في

  "سوليد" يةمعوج" مفقودينلالعمل ل"بالتعاون بين جمعية  العائلات انتظار

 .لبنانفي  والمختطفين ولجنة أقارب الأشخاص المفقودين

 لمركز اللبنانيارك وديع الأسمر، الأمين العام لش 2012 آذار في  

الأمم المتحدة المعني  ملع فريق مهؤتمر نظّ ، كخبير في ملحقوق الإنسان

  ."النوع مسألةمقاربة و  ةالقسري اتالاختفاء"حول موضوع بالاختفاء القسري 

  .مواطنين لبنانيين وسوريينعمليات اختطاف مضادة لعمليات اختطاف و 

موجة من عمليات خطف مواطنين سوريين  حصلت منذ بداية النزاع في سوريا

اختطاف أحد بعد . 50اخطف مواطنين لبنانيين في سوريلفي لبنان انتقاما 

 

  2012آب 16"  ات اختطاف حرب"حيث يُخشى من  لبنانالأزمة السورية تُصدّر الى ، دنجريدة لومو  50
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 لَ اواللبناني محمد سليمان الأحمد ونُقِ مواطن ال فَ طِ خُ ، 2012في حزيران 

بعد أن  سراحه في نفس الشهر قَ طلِ أُ . سورياالى بصورة غير قانونية  لَ قِ عتُ ا

  .عائلته سلسلة من عمليات الخطف انتقاما في لبنان تمنظّ 

 اختطاف عمليات أفراد من عائلة آل المقداد في لبنان تبنّى آب  15 في

 وقد وصفواتوفان  أيدين عشرات المواطنين السوريين ورجل الأعمال التركي

 ن اختطاف أحد أقاربهم، المواطن اللبناني حسن المقداد،م انتقامكعمال الأهذه 

الجيش انتمائها الى عي في سوريا، من قبل مجموعة تدّ  آب 13 بتاريخ 

ت مجموعة أخرى قامبيان متلفز،  في اليوم التالي، في. السوري الحر

المقداد وأنها  حسناختطاف أيضا مواطنين سوريين ردا على اختطاف ب

  .دعم المعارضة السورية والجيش السوري الحري ل مواطن سوريكف طتخس

  جوزيف صادر

ة من قبل عد 2009 شباطجوزيف صادر، وهو مواطن لبناني، في  فَ طِ خُ 

 حيث كان ، بالقرب من المطاربيروت يجنوبمزله  طريق عودته الى رجال في

على ه جبراوأفي ثياب مدنية  نلاها رجنخرج مو  سيارة أمامه فتتوقّ . يعمل

لم . يقودها رجل ثالثالتي سيارة ثم اقلعت ال. باب منزلق من خلالالصعود 

بالاتصال بعائلته أو ايضا ح له سمَ يُ لم  .د جوزيف صادر منذ ذلك الحينشاهَ يُ 

 العديد من الإجراءات من قبلحصلت  منذ اختطافه. أي شخص آخرب
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  .الختطف منذ سنة جوزيف صادريجب اطلاق سراح . لية، لبنانالعفو الدو  51 

  .2012آب  31. لا أحد يساعدنا لأننا نحترم القانون: صوفي جوزيف صادر: جريدة لوريان لوجور 52
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  حقوق المرأة

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العقل يتمتّعون ب .ارا ومتساوين في الكرامة والحقوقيولد جميع الناس أحر "

  .الاولى لمادةا ".والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

 الحريات المذكورة في هذا الإعلانبجميع الحقوق و  سّكإنسان حق التم لكل "

 أو لغة أو الدينأو ال ، مثل العرق أو اللون أو الجنستمييز من أي نوع دونما

أو الاجتماعي أو الملكية  الأصل القوميأو  سياسيالأو غير  السياسيالرأي 

  1-2ة الماد ."أو أي وضع آخر ةلادأو الو 

حماية بالحق في أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز  نمتساوو الناس  كل" 

 هذانتهك  الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ي لجميعهم .للقانون متساوية

  7المادة ." تمييزذا هكالإعلان وضد أي تحريض على 

دون أي  في الزواج وتأسيس أسرة  مرأةلاعتبارا من سن البلوغ، يحق للرجل وا" 

الزواج  بخصوصلديهم حقوق متساوية . الجنسية أو الدينقيد بسبب العرق أو 

 ةموافقة الحر الالزواج إلا بلا يمكن عقد  -2 . وأثناء قيامه وعند انحلاله

للمجتمع ولها  الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسيةإن  -3. لزوجينة لوالكامل

  .1.16لمادة ا ."بحماية المجتمع والدولة عحق التمتّ 

ى من المعيشة كاف للمحافظة على صحته شخص الحق في مستو  لكل"  

التغذية والملبس والمسكن بصورة خاصة أسرته، و  صحة ورفاهيةو  هورفاهيت
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  .53لمرأةلقضاء على جميع أشكال التمييز ضد ااتفاقية ل

ل التمييز ضد المرأة في صادق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكا

  :أعرب عن تحفظات على البنود التاليةلكنه و  1997عام 

. "فيما يتعلق بجنسية أطفالهماللرجل تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا " 

  .2.9المادة

قضاء على التمييز ضد المرأة الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لل خذتتّ " 

كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن،  في

نفس الحقوق والمسؤوليات نفسها  -1 :المرأةالمساواة بين الرجل و  على أساس

ونفس المسؤوليات بوصفهما أبوين،  نفس الحقوق -2.أثناء الزواج وعند فسخه

في جميع  .اأطفالهمب المتعلقة جية، في الأموربغض النظر عن حالتهما الزو 

للزوج  نفس الحقوق الشخصية -3 .صالح الأطفالالاولوية لتكون  الأحوال

 

  . 1997نيسان  16وصادق عليها لبنان في  1997نيسان  16تاريخ بللامم المتحدة   في الجمعية العامة اتم اعتماده -53
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  الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 بأن تحترم وتكفل لجميع الأفراد الميثاقف في هذا الدول الأطراد تتعهّ "  

 ها الحقوق المعترف بها في هذاا والتابعين لسلطتاراضيه علىالموجودين 

 ، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنسالميثاق

السياسي أو الأصل القومي أو أو غير  السياسيأو الرأي  أو اللغة أو الدين

  .2.1المادة ." أو أي وضع آخر ةدولاماعي أو الثروة أو الالاجت

ضمان حق المساواة بين الرجل ب الميثاقالدول الأطراف في هذا  تتعهد" 

." الميثاقجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا  والمرأة في

  .3المادة 

تُستمَع أن  لكل شخص الحق في. قضاءأمام المحاكم وال متساوونالناس  كل"

منشأة  علنية أمام محكمة مستقلة وحياديةمحاكمة بو  عادلةبصورة قضيته 

بت لموجّهة ضده أو اجنائية  تهمة أي موضوع فصل فيبحكم القانون وت

كل أو جزء من المحاكمة خلال سرا المحاكمة يجوز . المدنيةحقوقه والتزاماته ب

إما ي في مجتمع ديمقراطي، القوم الأمن النظام العام أو أومصلحة الأخلاق ل

ى تر عندما  إماو   الدعوى عندما يتطلب ذلك مصلحة الحياة الخاصة لأطراف

تخل بمصلحة س للقضية الدعاية في حالة كانت للغاية المحكمة ذلك ضروريا

أو  حكم في المسائل الجنائيةسيكون كل لكن  .ظروف خاصةبسبب العدالة 
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المادة  ."في كل مكان يالقانون هشخصب فعترَ لكل شخص الحق في أن يُ " 

16.  

الدول د تتعهّ  -4. ضمير والدينحق في حرية الفكر والاللكل شخص -1

، الأوصياء الأقتضاء ، وعندباحترام حرية الأهل ميثاقالهذا الأطراف في 

  ."التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصةتأمين ل ،القانونيين

  18المادة 

 ع بحمايةهي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتَ  الأسرةإن "  

 الحق في الزواج وتأسيس أسرة ب رأةوالم لرجللف يُعترَ  -2. المجتمع والدولة

حرة الموافقة الأي زواج دون مكن عقد يلا  -3. حصول سن البلوغلدى 

الخطوات المناسبة   ميثاقالتتخذ الدول الأطراف في هذا -4. لزوجينلكاملة الو 

خلال قيام الزواج ولدى ج و ازو في ال حقوق الزوجين وواجباتهما تساويضمان ل

الحماية الضرورية  التدابير لضماناتخاذ  لانحلاللة افي حايتوجب . انحلاله

  .1-23المادة . للأطفال

دون أي لهم القانون حماية عون بحق أمام القانون ويتمتّ  متساوونالناس  كل" 

لجميع  يكفلجب أن يحظر القانون أي تمييز و وفي هذا الصدد ي .تمييز

 أو لعرقنسبة لخصوصا بالتمييز ضد اي الة فعّ متساوية و الأشخاص حماية 
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من حيث  201154ت عام طورات التشريعية القليلة التي حصلالتإن   

حصلت تطورات  وهكذا. 2012أصداء عام لأسف مع ا تلق حقوق المرأة لم

الزوجين  الذي اعفىإصلاح قانون العمل ب 2011 ايلولتشريعية في شهر 

يقضي . مرأة لبنانية من القيود على العمال الأجانبامن  الأجانب والأطفال

دون الالتزام  بتسليمهم تصريح إقامة مجاني لمدة ثلاث سنواتهذا الإصلاح 

 سة العمل الذي يريدون ممار  هميمكنس. بالحصول على وظيفةالمسبق 

يودعونها مع السلطات في  ليرة التي قدرها مليون ونصفو كفالة سترجاع الوا

ألغت الحكومة  2011 آب في. 55عمل لحصول على تصاريحل بداية جهودهم

شخص  عقوبة أيعلى تخفيف  التي تنص من قانون العقوبات 562مادة ال

 " شرف"باسم  ت بَ كِ مة قد ارتُ الجري أدين بقتل أو إصابة أحد أقاربه إذا كانت

  .56الأسرة

 
  "الشرف جريمة" و" العمل قانون: "ادناه جعرا 54 

  . لبنانياتمن المتزوجين الأجانب  نحاس يهتم بوضع:  2011ايلول  28 جريدة لوريان لوجور، 55

  2011آب  11اصلاح قانون جريمة الشرف، : ھيومن رايتس ووتش، لبنان  56

http//www/hrw/org/news/2011/08/11/Lebanon-law-reform-targets-honor-crimes   

   



61 

 

                             

 وافي القانون سواء  ،لتمييزلتتعرّض ت المرأة اللبنانية استمرّ  2012عام  في

. داخل الأسرة هبما في، مرتبط بذلكالممارسة العملية، فضلا عن العنف ال في

على الرغم من تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون يتعلق و ، 2012عام 

 حماية النساء منتمرير أي قانون من حيث المساواة أو  تملم يسية، الجن بنقل

تعزيز حقوق المرأة في واصل المجتمع المدني اللبناني حملة . العنف الأسري

  .لبنان

  .المواطنة والأحوال الشخصية والتشريع تمييز في

  تظاهرات في لبنان هيالمسائل التي تسبب العديد من المناقشات وال ىاحد

 يسمح . الأجانب هنجنسية اللبنانية من قبل النساء لأزواجهن وأطفالنقل ال

 الجنسية اللبنانية لزوجاتهمرجال بإعطاء لل 192557عام  نَّ الذي سُ  القانون

يحرم المرأة  هولكن من تسجيل زواجهمسنة واحدة وأطفالهم بعد  ياتنبالأج

 لبنانية طفلامرأة انجبت ا إذا. متزوجة من أجنبي في أن تحذو حذوهال اللبنانية

الحقوق من  هاطفليحرم له  أن تنقل جنسيتهافإن استحالة  أجنبيشخص من 

من أي احيانا و في ذلك الإقامة الدائمة في لبنان ، بما يينلبنانلمحفوظة ال

 مسألة نقلل احدى الذرائع لعرقلة الحكومة .جنسية إذا كان الأب عديم الجنسية

عن وا جنسأن يتماح للاجئين الفلسطينيين الس رفض الرجلهي لجنسية ل لمرأةا

الزوجة الفلسطينية من ذلك تحصل  ومع. لبنانيات طريق الزواج من نساء

  .لجنسية اللبنانيةاعلى لبناني 

 
  19/01/1925تاريخ  15قانون الجتسية رقن  57 
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 لأول مرة 2005عام في البرلمان م دِّ قُ تمع المدني بعد ضغوط من المج

مشروع م دِّ قُ . منح حقوق متساوية للنساء في نقل الجنسيةلقانون مشروع 

آذار  مجلس الوزراء فيالى لأول مرة  لَ رسِ وأُ  2011 تمّوزفي مؤخّرا القانون 

في  بعد  جتمعتكن قد امما أدى إلى إنشاء لجنة وزارية التي لم ت ،2012

  . 2012عام  نهاية

قانون العقوبات اللبناني صراحة ضد المرأة من خلال فرض عقوبات  زيميّ 

اقَب عتُ  في حينسنة ى لاشهر من  السجنب ونباقَ عي نل الذيألرجا لزنا مختلفة

الزنا بلا يمكن إدانة رجل متزوج  .ثلاثة أشهر إلى سنتينمن  السجنالنساء ب

  .خارج نطاق الزواج" 58مستقرة"إذا فوجئ في بيت الزوجية أو لديه علاقة الا 

بين  افادحا تفاوتيسبّب  ماللطوائف، مالأحوال الشخصية في لبنان تخضع 

  .الزواج وحضانة الأطفالإنهاء النساء، ولا سيما من حيث و  الرجال

  العنف ضد المرأة

  .العنف المنزلي قانون العقوبات اللبناني ميجرّ  لا

مع  يقتنسبال حماية حقوق المرأةلالمجتمع المدني مات منظّ  من ائتلاف بدأ

 ق بالعنفلإصلاح القانون المتعلّ  2008صياغة قانون في عام ل "كفى"مة منظّ 

 المنزليتجريم جميع أشكال العنف بصورة خاصة هذا القانون لحظ ي. منزليال

 قضايا العنف الأسري متخصصة فيحدة و داخل قوى الأمن الداخلي وإنشاء 

 

 قانون العقوبات اللبنانيمن  489و 488و 487المواد  58    
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تشعر بالقلق إزاء  2012في عام  المجتمع المدني منظّماتبقيت ذلك،  ومع

ولا سيما من قبل اللجنة،  لدى مراجعتهنص مشروع القانون ل تخفيف ممكن

قانون العقوبات يستبعد . بتعريف الاغتصاب في إطار الزواج فيما يتعلق

اغتصاب  بعاقَ يُ . اللبناني صراحة الاغتصاب الزوجي من تعريف الاغتصاب

عفى بموجب فيُ المغتصب ضحيته بعد الجريمة ج تزوّ  إذا. عذراء بغرامة

قانون العقوبات  ديللتع اتحااقتر  60إلى البرلمانت مَ دِّ قُ  2011عام  .59القانون

إعفاء التي تسمح ب وإلغاء المادة حول تجريم الاغتصاب في إطار الزواج

 .2012نهاية عام في د هذا النص عتمَ لم يُ لكن . الجاني الذي يتزوج ضحيته

 
    .قانون العقوباتمن  522و  518المواد  59 

  . غير قانوني لجعل الاغتصاب في إطار الزواج، جعجع، كيروز يتحرّك 2011 تشرين الاول 13 جريدة ديلي ستار في 60 
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  .نشاطات منظّمات المجتمع المدني

تقاعس  تواستنكر  هاطو ضغ المجتمع المدنيمنظّمات  واصلت 2012عام 

  .بنانية فيما يتعلق بالتمييز والعنف التي تواجهها المرأةالسلطات الل

خلال السنة للضغط من أجل " جنسيتي، حق لي ولأسرتي" حملة واصلت وهكذا

حركة هذه المته نظّ  نُفِّذَ اعتصام 2012في تموز . إصلاح قانون الجنسية

ون للنظر في تعديل قان حتى الآنأعضاء اللجنة الوزارية جتماع عدم ابللتنديد 

   .61الجنسية التمييزي

 منظّمة ثلاثينمن  ائتلاف منظّ  نشاطات المجتمع المدنيبين العديد من  من

مطالب، بما في ذلك اعتماد قانون  10مسيرة مع قائمة من  2012آذار في 

  .62العنف الذي تعاني منه المرأة بشأن

 
 .اعتصام لحق المرأة بإعطاء الجنسية. 2012تمّوز  21جريدة لوريان لوجور،  61 

 .المرأة وقلحقعدة مسيرات  . 2012 آذار 27 جريدة ديلي ستار فيجريدة  62
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  العمال الأجانب في لبنان
التي  مة العمل الدوليةلمنظّ  189رقم  الدولية ت لبنان لصالح الاتفاقيةصوّ 

خذ تّ ولكنه لم ي ال المنزلييناللائق للعمّ  العملحول  2011ت في حزيران دَ مِ اعتُ 

 وضعيعكس . هاالتقيّد ب أو الاتفاقيةة على هذه قادصالخطوات اللازمة للم بعد

 المنصوص العديد من انتهاكات حقوق الإنسانالعمال الأجانب في لبنان 

  .في لبنانوالميثاق الدولية المطبّقة  يات والمعاهداتفاقعليها في الات

أكثر  50،000( 200،000بـعدد عاملات المنازل المهاجرات في لبنان  رقدَّ يُ 

بين ونيبال يليمن سريلانكا وأثيوبيا والف معظمهن) 2006عليه في  مما كانت

النساء ضحايا الاستغلال والإساءة من قبل تلك  غالبا ما تكون .ومدغشقر

 ش لفظيتحرّ دفع الأجور وساعات عمل مفرطة و  عدم:صحاب العملأ

في بعض  تصل ةجنسيو جسدية  اتعتداءوا السفر ومصادرة جوازاتحتجاز وا

فإنها قانون العمل  ملهنيشلا  عاملات المنازل حيث أن .التعذيب الى الأحيان

 الذي يعرضّهن" الكفالة"ى سمّ يُ  نظامالقائمة على تخضعن لقواعد الهجرة 

من . صعبة جدا عمل سيئ لخطر الاستغلال ويجعل أي فرصة لترك صاحب

 هنمستخدماساءات غن عن بلّّ◌◌ِ لواتي تُ فإن عاملات المنازل ال ناحية أخرى

المنازل المهاجرات  عاملاتمعظم لا ترى . لهن عادِ مُ  اقانونيا نظامن واجهت

سفي للاعتقال التع نضتعرّ ت وبالتالي  سوى مغادرة أماكن عملهنبديلا

سلسلة و  63الأصلية إلى بلدانهنالمرتقب  لاحتجاز أو التهديدات قبل ترحيلهنوا
                              

 
  .2009هموم قانونية وانسانية، ": السجن في لبنان" المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقرير  63
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من السوريين أو المصريين،  غالبيتهمو فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذكور 

أيضا من قانون  انهم مستبعدون. في البناء والحرف اليدوية هم يعملمعظمف

مما يعرضهم للاستغلال وسوء  ،"الكفالة"أيضا لنظام  ونخضعيالعمل و 

عمل من ظروف ن المهاجرو  العمال يعاني. المعاملة من قبل أرباب العمل

حرمان من حقوقهم استغلال و تشهير و و  يةعنصر سيئة وظروف سكن يرثى لها و 

العديد الابلاغ عن يتم غالبا ما  .65لجوء قانونيامكانية لأي الأساسية دون أي 

ال المهاجرين من قبل قوات الأمن من موجات الاعتقالات الجماعية للعمّ 

ا بين العمال انتحار شائعة أيضحالات تحصل . الداخلي والجيش اللبناني

  .تحقيقأي أبدا  ليهالا يو  نالمهاجرين في لبنا

م اتسّ  ،"الكفالة"ونظام  دموحَّ ال عقد العملحول م الضئيل الرغم من التقدّ  على

المجتمع  منظّمات واصلت. عنفبو جديدة حالات انتحار بللأسف  2012العام 

لى السلطات عوالضغط  للعمال الأجانبالمدني خلال العام مساعداتها 

 

  

  .الخدمة الطوعية منظّماتلجنة تنسيق "  2010-2009نان، في لب ثقافة العنصرية 64

  .  لا مجال للاساءة" : منزل الهجرة"، 2011تشرين الاول  7الاخبار،  65
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 رهصوّ شريط فيديو  LBCI اللبنانية لتلفزيونشركة ات بثّ ، 2012آذار 8 في

ديسيزا  امام - اليم ديشازاعميل توظيف يعنِّف مارة يظهر احد ال شباط 24يوم 

   ادخلها العميل ،اعلى الرغم من احتجاجاتهو . قنصلية إثيوبيا في بيروت

أنه الشابة كان يعنِّف الرجل الذي  LBCI ت لاحقاعرّف. ورجل آخر في سيارة

  ديسيزا الى- اليم ديشازاعلي محفوظ، شقيق رئيس وكالة التوظيف التي جلبت 

وكالة شقيقه قد أكّد أن تكلّم على التلفزيون و العلى علي محفوظ  وافق. لبنان

وصلت الشرطة الى . ثيوبية لأنها كانت مريضة عقلياالإخادمة الإعادة  تحاول

-اليم ديشازا توأخذ انت السيارة لا تزال هناككو  مكان الحادث بعد فترة وجيزة

لم  همولكن طبّي إلى مركزد يومين الشرطة بع هانقلت. إلى مركز احتجازديسيزا 

على السفر بموجب القانون ت ر جبِ أُ حيث أنها و . عنِّفاهاالذين  ينلوا الرجيوقف

للذهاب الى العمل في لبنان، ،علما انها استدانت بكثرة  الأجانبحول اللبناني 

 14 66صباح مستشفى دير الصليب النفسي في ديسيزا-اليم ديشازا تانتحر 

  . آذار

 
  نتحرتإثيوبية  عاملة منزل. 2012آذار  14لبنان الآن،    66 
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داخل وكالة  مشنوقة يةلاديشبنغعاملة منزل  تدَ وجِ  2012ن في حزيرا

  .67الى لبنان ابعد أيام فقط من وصولهوظيفها ت

  

  

 .للمركز اللبناني لحقوق الإنسانبيان صحافي 

 !علي محفوظ كلنا

، اليم مرأة إثيوبيةلاالصور المروعة  LBCI تلفزيون ، بثّ 2012آذار  8في 

انها في عينيها  الدموعو  ا تردّدأمام سفارتهعلى الأرض اة ملقديسيزا، -ديشازا

علمنا . في سيارةها عنوة لْ دخِ يُ رجل  ثم تم تصوير .لا تريد العودة إلى إثيوبيا

أن و  ت في مستشفى للأمراض النفسيةكانالمعنية مرأة لأن اب في وقت لاحق

ت شنقا في ثم انتحر . هاعملد علي محفوظ، صاحب ضكانت تتم إجراءات 

  . آذار 14 يوم المستشفى

في و  على الشبكات الاجتماعيةسبب هذه المأساة سال الكثير من الحبر ب 

وكالات التوظيف هي تجار . القانون سيء: ار ار م  ناهر وكرّ ذلك  نالق. الصحف

كرّرنا باستمرار هذه ... كثير من الأحيان فيالمعاملة  سيؤوأرباب العمل  عبيد

حول والتفكير وعي  خسر كل النا في النهاية نالتي تجعل... المسلّمات 

                              

  شمالي بيروت نتحرت بنجلاديشية عاملة منزل. 2012حزيران  13جريدة ديلي ستار في  67
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 اعن وفاته نحن مسؤولون. ذ أليمأنقإ  نانامككان بإنحن، المجتمع المدني، 

 !هو مسؤول علي محفوظبقدر ما 

على شرفة من لم يتم دفعها كما . مت على يد علي محفوظلم تم يلا نلأ 

 حقترَ آخر مُ حل أي يوجد  الانتحار لأنه لميم لاختارت ا .عملمنزل صاحب 

 ضَ رِ الحل الوحيد الذي عُ (الترحيل كان للعمل في لبنان و رة بكثاستدانت  .لها

لأسرة لا يمكن ل: عودة للوطن مع ديون لا تطاق لعائلة حبشيةيمثّل  )اعليه

ألغت . المدارس وربما كانوا يعانون من سوء التغذية أطفالها إلى أن ترسل

طبعا هذا الامر هو بلا شك  هذا الاختيار؟يأخذ لا من كان . بانتحارهاونها دي

موت بدلا من قتل ال: لأن الجواب واضح ،لأمخيارا  حتى إنه ليس، و مؤلم

   .اأولاده

اي  ليم، لعرضمن أجل االعدالة بقوة المجتمع المدني لو طالب ذلك،  ومع

أو  صاحب عمل في لبنان أن تعثر على اليمن امككان بإ. ليممنهم أي حل لا

 اقبل عودته هاديونجمع المال لإلغاء ات غير الحكومية المنظمّ كان بإمكان 

 لحينل من أجل أن تبقى في لبنان اتقكان علينا بأي حال أن ن. االى بلاده

من ذلك، تحدثنا وتحدثنا وتحدثنا عن  بدلا !حل حقيقييتم التوصّل الى 

وبينما كنا ... الإصلاحات لقيام باو  والشروع في الإجراءات مسؤوليات

سوى  أي خيار آخرلم يكن لها امرأة  في المستشفىأنه توجد نتحدث، نسينا 

   .الموت
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 .ليما  سامحينا يا. قتلناها

  .2012آذار  26بيروت، 

  .للمركز اللبناني لحقوق الإنسانبيان صحافي   

 .اأرباب عملهحاول الفرار من ت تبينما كانتلقى الموت اثيوبية منزل خادمة 

  تحقيق؟ هل تم 

 ، وهيسيلفيوالإعلام وفاة الاني  ذكرت بعض وسائل 2012 آب 9في 

حاول ارضا بينما كان ت تطسقي ، الت24في سن الـخادمة منزل اثيوبية 

  .بيروتفي  اشقة أرباب عمله حبل منواسطة الهرب ب

ى الرغم عل الى مكان الحادث ووجد أنه لحقوق الإنسان لبنانيالمركز ال ذهب

م ل .جريمة محتملةكأنه أي إجراء لمعالجة الحادث  خذتّ لم ي من هذه الظروف

 .حي بحريةالالسيدة سيلفيو يسيران في  عملكان أرباب و  تكن الامكنة آمنة

 12الـ حاول الفرار من شقة في الطابق العاملة ت تذلك، يبدو أنه إذا كان ومع

ويحتمل  اهناك رغما عنه حتفاظ بهاتم الا هيشير إلى أنقد هذا حبل، فبواسطة 

عاقب من قانون العقوبات اللبناني ت 569ذلك، فإن المادة  ومع. هاالي يساء هأن

شهر جز مدة الحفاقت  الحياة اذا بالسجن مدى  السجن، وب شخصحتجاز ا

 تعذيب جسدي أوالى المحروم من حريته  الشخصتعرّض إذا أو /حد ووا

عن الحجز وفاة  نتج تتفاقم إذا لجريمة تنص المادة على أن ا. يأخلاق

 .الحرمان من الحريةمعرض في  الشخص بسبب الخوف أو لأي سبب آخر
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ت لاامعقضاء بأن يبت بوفاة ال المركز اللبناني لحقوق الإنسان لباطي

تماما كما هو الحال ، اتهنالاشتباه في وفينبغي : دون تمييز يةنبالمنازل الأج

أو  الحجزفي في حالة الشبهة على الفور  أرباب العمل يفوتوق ي لبنانيأمع 

  .أو أي جريمة أخرىمعاملة السيئة ال

  .2012آب  14بيروت، 

 

لتشاور بين وزارة العمل بعد ا 2008عقد مقترح في عام نموذج  ميقدنص ت

ساعات تحديد : ن التطوراتالعديد معلى ات المجتمع المدني منظمّ  ومختلف

يوم و ساعات متواصلة من الراحة  ساعات في اليوم مع تسع عشربالعمل 

م دِّ قُ . دفع ووضع حد أدنى للأجورلتسليم ايصالات لو  في الاسبوع عطلة

. 2011ام عن العديد من هذه الاقتراحات إلى البرلمان تضمّ  قانونمشروع 

سنويا ايام ستة  على إجازةحصل على أن العاملة ست مشروع القانون كان ينص

أيضا  عاملةكان يحق لل. الأصلي مدفوعة الأجر وكذلك تذكرة العودة إلى بلدها

أو حتى بسبب  لها لمدة شهرين متتاليين دفعالإذا لم يتم  اإنهاء عقد عملهب

 دعوى قضائية ضد رب عملهافي حال  .من قبل أرباب عملهاسوء المعاملة 

من ظروف  وزارةال مفتشوتحقق بحيث يوزارة الم ها أن تستفيد من دعيمكن

مسائل م إلى البرلمان العديد من الالمشروع المقدّ  تركذلك،  ومع. هاعمل

مثل دفع تذكرة سفر سنوية في حالة الإخلال بالعقد بناء على طلب  ،عالقةال
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لإلغاء خطط أنه يوزير العمل شربل نحاس  أعلن 2012 كانون الثانيفي 

   تاقترح 2012ايار في . هذ المسألة عالقةت ظلّ بعد استقالته  .نظام الكفالة

وقد حصل على  النظام التمييزيهذا مشروع قانون لاستبدال  "كفى"مة منظّ 

لحقوق النقابية والحركة نظام الكفالة هو انتهاك لإن . العمل دعم من وزير

نظام هذا الزالة إمشروع القانون يقترح . طلب التعويضب العمالية ولا يسمح لهن

لتوظيف عاملات المنازل م توصيات لمراجعة شاملة القانون ويقدّ من 

المزيد من الحقوق للعمال منح إلغاء نظام الكفالة سيسمح . المهاجرات

للموظفين الذين غالبا ما يعتبرون أنفسهم ملزمين  المهاجرين ووضع أفضل

  .نظامهذا ال من خلال بتقييد حقوق موظفيهم

 
  . الاجنبيات المنزل تلعاملا عقد عمل نموذجي مشروع .  2012تمّوز  جريدة لوريان لوجور،  68 
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 ةالامم المتحدة الخاص ةر ت السيدة شاهينيان، مقرّ ، زار 2012 تشرين الاول في

. لبنان بناء على دعوة من الحكومة ،بالأشكال المعاصرة للعبودية ةالمعني

على ظروف عمل عاملات المنازل المهاجرات والعبودية  زت زيارتهاركّ 

تشريع لصالح سن لى الحكومة اللبنانية ع ةر مقرّ ال  تحثبعد أن . الحديثة

، ةالحديث لعبودية عريضهن لالانتباه إلى ت تعاملات المنازل المهاجرات ولفت

 إن وقالت. قانون لحماية العمال المهاجرينالمشروع ب ةالخاص ةر المقرّ  تبرحّ 

موضوع يجب أن يكون    هبأنهذا يجب أن يكون أولوية و  قانونالمشروع 

. المنزل تلاامعة احتياجات خصيصا لتلبي مخصّص منفصل قانون عمل

 أهمية مساهمة عمل عاملات المنازل المهاجرات في المجتمع، مماب تذكّر 

 للحصول على الاستقلال مغادرة منازلهنب يسمح للكثير من اللبنانيات

الحكومة من  طلبت 2012تين في آذار وحزيران عاملبعد انتحار . الاقتصادي

 .69التي أدت إلى وفاتهمفي الظروف ا بسرعة لتحقيقااللبنانية 

 ات المجتمع المدني اللبناني الانتهاكات بحق عاملاتمنظمّ من  العديدشجب ت

 توعية و  ومساعدة الضحايا تزيد أنشطة الضغطو  المنازل والعمال المهاجرين

  .المجتمع اللبناني

  مات غير الحكومية في تم تنظيم موكب كبير من قبل العديد من المنظّ  وهكذا،

من إثيوبيا  حضره المئات من المهاجرين ،ورة وبيروتدال، بين 2012نيسان 

 

  .عاملات المنازلخبيرة من الامم المنحدة تدعو الحكومة لحماية  .2012تشرين الاول  18 ،جريدة ديلي ستار 69
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	تمييز

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

دون أي لهم القانون حماية بحق عون أمام القانون ويتمتّ  متساوونالناس  كل" 

 الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذابجميعا  ونيتمتّع .تمييز

  .7المادة " -ذا تمييز كالإعلان وضد أي تحريض على مثل ه

  والسياسية الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية

لهم القانون حماية عون بحق أمام القانون ويتمتّ  متساوونالناس  كل"    

 يكفلجب أن يحظر القانون أي تمييز و وفي هذا الصدد ي .دون أي تمييز

ة خصوصا بالنسبتمييز ضد اي الة فعّ متساوية و لجميع الأشخاص حماية 

 ياسي أو أي رأي آخرالرأي الساللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو  أو لعرقل

المادة " أو أي وضع آخر ةلادي أو الاجتماعي أو الثروة أو الو الوطن أو الأصل

26.  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو 

 .المهينة
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الصحيين، ولا سيما معالجين دور العلى ة الطب المطبّق آداب مبادئ

وغيره من العقوبات نين والمحتجزين من التعذيب حماية المسجو  الأطباء، في

  . 70القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  :الصحيون ولا سيما الأطباء المعالجون الطب إذا قاممخالفة لآداب هنالك " 

السجناء أو المحتجزين ى اخضاع علاستخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة ب-أ

الحالة  ى الصحة البدنية أو العقلية أوآثار سلبية عل قد يكون لهاستجواب  إلى

مواثيق مع ال ذلك المادية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو المحتجزين ولا يتوافق

  .الدولية ذات الصلة

السجناء أو المحتجزين قادرون على  بأنفي الشهادة  يساهمونأو  يشهدون-ب

سلبا على لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة التي قد تؤثر  الخضوع

أو الدولية ذات الصلة  مواثيقالمع  ذلك ولا يتوافقأو العقلية  صحتهم البدنية

لا المعاملة أو العقوبة التي  مثل هذهفي أي شكل من الأشكال في  يشاركون

  .4المبدأ  - "الدولية ذات الصلة  مواثيقالمع  ذلك توافقت

 

  .1982كانون الاول  18تاريخ  37/194في الجمعية العامة للامم المتحدة  تحت رقم اتم اعتماده -70
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  قانون العقوبات

 بين شهر وسنة  ماالسجن ب على الجماع الجنسي ضد الطبيعة يعاقب"

	عنصريةال

لعمال المهاجرين هم أيضا ضحايا ممارسات وا المنزل المهاجرات تلاامعإن 

 الخاصة في أشرطة فيديو بحامسالسلسلة من ب التشهيرتم  2012عام  

 

عن حادثة  لمسافرينمن قبل أحد اتم الابلاغ  2012 ولتشرين الا في

 

ّ

المادة  - ".ومليون ليرة لبنانيةليرة لبنانية  200،000وبغرامة تتراوح بين 

534.  

 بحامسالالسباحة وبعض احواض ولوج مثل الحرمان من  علنية عنصرية

  .الضربا أيضا ضحاي الخاصة، أو

على  يحصل،تمييز دلّت على حركة مناهضة العنصرية و  فين ناشطو  صوّرها

 الأطفال لمرافقة ن دون دفعليات تدخنبأج زلمن تلاامعضد المثال،  سبيل

ارسلفادي عبود السياحة  وزيرأن رغم  ،ةحاسببال لا يسمح لهنو هم ترعا نيالذ

تمييز بسبب العرق أو  دون" ولدخاللا سيما يفرض  قبل بضعة أشهرتعميما 

  ".أو الإعاقة الجنسية

 هذا الابلاغ رَ شِ نُ  وقد موظفين أجانبعنصرية في مطار بيروت تستهدف 

من قبل  هذا الابلاغعادة ا تتمو  لخاصة بها تويترعلى صفحة الفيسبوك وال

 في شركة يُقال أن احدى المضيفات. المدوّنات على الانترنتالعديد من 

بوابة الصعود إلى الطائرة  عندعبر مكبر للصوت أمرت  الشرق الأوسط طيران
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بمداهمة في الأشرفية الجيش اللبناني قام ، 2012لا

                             

 مهعرضّ أن يقبل  الجنسية السورية من هممعظم، اينبأج 70من  أكثر واعتقل

إجراء ب "هيومن رايتس ووتش"طلبت  منظّمة . في المنطقة ينزلمنللضرب في 

معاملة  اؤاساو ا واضربالذين تحقيق لمعاقبة أفراد الجيش وأجهزة الاستخبارات 

عدد من "بسبب الحادث من خلال شرح العملية هذا الجيش ر برّ  .العمال

متكررة واعتداءات  من اعمال تمس الأخلاق العامة ...) (الشكاوى من الناس

أحد قام ب أنه الجيشبيّن  بعد أن." الأجانب العمالم بها يقو  السطوو ضد المارة 

من أيضا  الجيش اعتذرو " مقاومة عنيفةب"قاموا  قد العمال نإقال ا، توقيفعشر 

ادات التي للشه ووفقا .المداهمة في الذين تم استهدافهم " الأبرياء"لمهاجرين ا

المسائل  العمال بشأنعلى ح أي سؤال طرَ لم يُ " هيومن رايتس ووتش"جمعتها 

  .72منازلهم دون صعوبةأبواب العمال  قد فتحو  يةخلاقالأ

 

  . مسافر يبلغّ عن حادثة عنصرية في مطار بيروت:  2012يدة لوريان لوجور، تشرين الاول  جر  71

  .عملية عقابية على سطح في لبنان:  2012تشرين الاول   22يدة لوموند، جر  72
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 من القانون الجزائي  534نان والمادة الشذوذ الجنسي غير قانوني في لب

م ز العاتميّ  .بالسجن لمدة تصل إلى سنة" ةالجماع ضد الطبيع"تعاقب 

  ."العار اتصفحو  "نقاش عام حول ب، أساسا، 2012

  العار اتفحوص

أطلقت نقاشا و   2012 ايار  في امؤتمر " القانونية الاجندة " المنظمة تمنظّ 

ه شتبَ يُ  ضد رجال" العار اتفحوص"المسماة  الشرج والمهبل  اتفحوصحول 

  . في الدعارة انهنه شتبَ يُ شذوذ جنسي ونساء انهم ذات 

رجلا في  36القبض على  لقيَ أُ حتى  هذا المؤتمر يمنظبعد تن م يمر شهرال

يعرض مسرح مداهمة لخلال عناصر شعبة الاخلاق  من قبل 2012تموز 

حبيش حيث خضعوا في  إلى مركز الشرطة المشتبه بهم لَ قِ نُ ثم  .إباحية اأفلام

   .73النائب العام من بأمر نشرعيي اءطباقبل  من لفحوص شرجية

مظاهرة مت ظِّ نُ . ردود فعل كثيرة من السخط" العار اتفحوص "نتائج أثارت 

للاحتجاج ضد هذه الممارسات ودعم  آبشهر في  "حلم"من قبل جمعية 

الأطباء نقابة  تاستنكر  .ضوا لهذه الفحوصاتالذين تعرّ الرجال والنساء 

 ومشيرة التعذيب باعتبارها شكلا من أشكال الفحوصاتاللبنانيين أيضا هذه 

 آبشهر  فيعميما ت توأصدر  أي قيمة علميةذه الاختبارات ليس لها إلى أن ه

  .يدعو الأطباء بعدم ممارستها 2012

 
  2012 آب. "فحوصات العار"اوقفوا : لبنان ووتش رايتس لھيومن السنوي التقرير 73
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الإعلام الاجتماعية والمظاهرات فعل وسائل العديد من المنشورات وردود  بعد

الى قبل شهرين  رةارسل مذكّ "نه إ لائقا "الأخبار"الى  قرطباوي وزير العدلتكلّم 

 عَ فِ رُ  الشرج، بعد أن فحوصاتوقف إجراءات منه  طلبو النائب العام 

  .74الموضوع من قبل منظمات حقوق الإنسان

 الجنس ونقلا يمثلي ماكونهبمشتبه لبنانيين ألقي القبض على  2012، آبفي 

  . 75حبيشفي إلى مركز الشرطة 

 راومؤخّ  "حلم"جمعيات المجتمع المدني، مثل جمعية  واصلت 2012 عامالفي 

المجتمع حول  ةوعيتو  والضغطنتهاكات لاافي توثيق أنشطتها  "رينبو" جمعية

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية في  هكذا، و . هذا الموضوع

سلسلة من الأنشطة تحت شعار  "76حلم" مت جمعية، نظّ 2012حزيران 

حملة   "رينبو" جمعيةاطلقت و   "القانون يجب أن يحميني... ت أيضا اصوّ "

  .توعية المجتمع المدنيملصقات ل

 

  2012 آب .الذي مرّعليه الزمن اللبناني الجانب المظلم لقانون الجنس: يدة الاخبار جر  74

  .2012 آب .ةمثليارتكاب اعمال جنسية القبض على لبنانيين مشتبه ب ألقاء: جريدة ديلي ستار -75

   /http//helem.net/   موقع جمعية حلم -76
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  ن في لبنانجؤولا
دائما  لبنانشكّل وأحيانا لأسباب اقتصادية وسياسية  موقعه الجغرافيبفعل 

  للاجئين من الشرق الأوسط، خصوصا الفلسطينيين، ولكن أيضاملاذا 

للاجئين السوريين الذين يتوافدون بالآلاف منذ را مؤخّ  و السودانيينللعراقيين و 

  .ضد نظام الرئيس بشار الأسد دبداية التمرّ 

  ناللاجؤون السوريو

الآلاف من السوريين رأى  2011العام منذ بداية الصراع في سوريا في 

عامة مثل مباني او سكنوا في  عائلاتبعد أن استضافتهم  .لبنانملاذهم في 

ون إلى ظروف معيشية قاسية السوري ض اللاجئونيتعرّ المدارس أو في خيام، 

العديد من  واصلت. فقيرةبطريقة  الحكومة اللبنانية تهمعمدقد و  للغاية

الإنسانية وفقا  تقديم المساعدة 2012عام الالمنظمات الدولية والمحلية في 

    . 77لاف اللاجئين السوريينللاحتياجات المتزايدة لآ

 13،000 سوريامن من بين الذين هربوا تم احصاء  2012عام الفي نهاية 

بالتنسيق تتولى الاونروا . م اليرموك قرب دمشقوا من مخيّ فرّ  افلسطيني لاجئا

 129.106 تم تسجيل .هؤلاء اللاجئينمساعدة  مع المفوضية العليا للاجئين

 2012 كانون الاولنهاية في لاجئ سوري مع المفوضية العليا للاجئين 

                              

  . لازدياد النازحين مساعدون جاھزون. 2012 آذار 7: جريدة ديلي ستار 77
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  يعالتوز

توزيع المواد الغذائية صورة خاصة عبر مساعدة اللاجئين السوريين بتتم 

 600،000تم توزيع أكثر من  2012عام نهاية في . الملابس واوالبطانيات 

، مثل 79مواد الإغاثة من قبل العديد من المنظمات الدولية والمحليةوحدة من 

خاصة  في هذا الصدداحتيال ذلك، تم الإبلاغ عن عمليات  ومع. الغذاءقسائم 

الأسعار على المنتجات التي تم شراؤها من قبل  زادواالذين  مع بعض التجار

  .القسائمهذه بالسوريين  اللاجئين

  والتعليم الأولاد

، منذ بدء 2012في نهاية عام سوري في لبنان طفل  550أكثر من  ولِدَ 

عية والإرشاد في مجال التو  اتتدريب المفوضية العليا للاجئيناجرت . الصراع

ة جنسياعطائهم العلى تسجيل أطفالهم عند الولادة من أجل  لتشجيع الآباء

 

  .لمفوضية العليا للاجئينل الموقع الرسمي 78

 79 FAO,DRC,World Vision, UNICEF,NRC,Shield andCaritas Migrant   
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  المساعدة النفسية والاجتماعية والطبية

فقدوا منازلهم و  وا من القتالالسوريين الذين فرّ معظم اللاجئين  يحتاج

مساعدة برامج نُفِّذت . إلى الدعم النفسي والرعاية الطبية حبّائهمومجتمعاتهم وأ

 "ميرسي كوربس" منظّمة فِّذتهان تلك التي، بما في ذلك ةواجتماعي ةنفسي

رعاية على  سوري لاجئ 34،000 حصل 2012في نهاية عام . الدولية

أطلقت حملات . نقلوا الى المستشفىمريض  6000أكثر من ة و صحية أولي

  .لاجئ 7،600إلى أكثر من  2012وقائية ودورات إعلامية في عام 

  السكن والظروف الصحية

  أن حيث  خاصة مع فصل الشتاء،  ،الاهتمامات الرئيسية يشكّل السكن احدى

 يشمال ةردالبايسكنون في المناطق اللبنانية الغالبية العظمى من اللاجئين 

لدى  ناكساستأجروا م ٪ من اللاجئين56، 2012اية عام نهفي  .وادي البقاع

بمساعدة من مسكن   11000اعادة تأهيل أكثر من تتم. العائلات اللبنانية

في  ومؤسسة كاريتاس مجلس النرويجي للاجئين الو المفوضية العليا للاجئين 
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جمعية منظمة خاصة من ، ةمختلف ناحية أخرى، تم تنفيذ مشاريع من

تحسين فرص الحصول على مياه بغية  "الجوعضد الملحة والعمل  الأولوية"

ب على خاصة للتغلّ  ،اكنسالم نظافةومستلزمات ) فلتراتتوزيع  مع(الشرب 

  خطر الإصابة بالسل

	ماتمخيّ ال

من الناحية  ان تتعامل معهمن ومؤيديهم في لبنان الحكومة يدعو اللاجؤو 

لة مسأمخيمات للاجئين تركيب زال لا ي ومع ذلك. الإنسانية وليس السياسية

في . هذا يعني استمرار وجود اللاجئين السوريينبالنسبة للحكومة  هلأن اسةحسّ 

 تفتحطبعا  . خيام اللاجئين في منطقة عرسال ىأولظهرت  2011حزيران 

تم تمويل . تركيب الخيام وتمّ ة مساحللتفتقر  هاللاجئين ولكنل منازلها العائلات

ية رابطة العالمواللإغاثة لم واحتياجات اللاجئين من قبل اللجنة السعودية خيّ ال

  .80يةمسلاالا

 

  .اول  خيم نازحين تظھر في عرسال حيث تجھد البلدبة بالتأقلم:  2012حزيران  9:جريدة ديلي ستار 80
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	الطرد

 طرد، خلافافقد  مفتوحة اختار أن يبقي حدودهالرغم من أن لبنان قد  على

 إلى بلادهم في آب سوريا 14من اتفاقية مناهضة التعذيب،  3لاحكام المادة 

لدى من الاضطهاد  همخوفاعلنوا  سوريين أربعة بينهم  ، ومن201281

طرد التنديد بهذا الأن هذه الممارسة قد توقفت منذ  يبدو. إلى الوطن عودتهم

ى تلقّ  2012نهاية عام في و  الدوليو  المجتمع المدني منظّماتمن قبل 

 نفس المعاملة من الأمن العاملأسباب مختلفة  ون المعتقلونسوريال اللاجؤون

 من دون هوية وتم ن في لبنانأو اللاجؤون الفلسطينيو  يونلبنانالتي يلقاها ال

 بسرعة على الأراضي اللبنانيةعنهم الإفراج 

  .ين والظروف المعيشية في المخيمّات اللبنانيةحقوق اللاجئين الفلسطيني	

اواخر اربعينات القرن  مات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فيإنشاء مخيّ  منذ

وجعلت الاشتباكات في مستمر في تزايد  عددهملا زال  - 40- الماضي

الفلسطينية والفصائل اللبنانية الوضع أكثر  بين منظمة التحريربعينات الس

وهو حق  ن بحق العودة إلى ديارهم في فلسطينالفلسطينيو  البيط.  82تعقيدا

 لأنه لازامية قيمة الاي ليس له الذي  194رقم لأمم المتحدة ا قراركرّسه 

 
  .نازحين، حق اللاجئين وال2013ووتش  رايتس لھيومن السنوي التقرير  81 

  .الأونروايشاركون في مشروع  وفلسطينيون ناشطون لبنانيون .2011ايلول  7جريدة ديلي ستار في  82

.الدولة الفلسطينية، حلم بعيد المنال لللاجئين  في لبنان. 2011ايلول  23جريدة لوريان لوجور في  83
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بين موزّعين نسمة  300 000الآن حوالي  الفلسطينيين في لبنانعدد ر قدّ يُ 

وهي القوانين التمييزية ضدهم، إن . معسكرات مختلفة في جميع أنحاء البلاد

للاجئين ابقت أ ،التهميش ، وعقود منالانسان انتهاك صارخ لميثاق حقوق

 واصلت مختلف. اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا الفلسطينيين في لبنان محرومين

تنفيذ  2012، في عام  84المجتمع المدني، فضلا عن الأونروامنظّمات 

  .مشاريع لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

  قيود التوظيف

 .  التوظيفلى ن الفلسطينيون للعديد من القيود المفروضة عاللاجؤو خضع ي

ولدوا انهم مسجلين ال ينفلسطينيال للاجئينلأول مرة  القانون ، سمح2005عام 

ن يواجهون اللاجؤو  لا يزال هأن بيد. لعمل في المجال الإداريارسميا في لبنان 

 

 

  

كانون الاول  9في  302رقم  الجمعية العامة الامم المتحدةبقرار من  الأونرواانُشئَت   1948م العربي لعا -نتيجة للصراع الاسرائيلي 84 

 لللاجئين الفلسطينيين بغياب حل. 1950بدأت الوكالة نشاطها في الاول من ايار  .برامج مساعدة مباشرة لللاجئين الفلسطينيينذ لتنفي 1949

       . 2014حزيران  30التي تم تجديدها مؤخّرا لغاية  االأونرو بتجديد مهمّة  الجمعية العامة تستمر
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	الملكية

 هم للسماح ل 85الملكية للأجانب في لبنان ل قانون، تم تعدي2001في عام 

  2011في عام  .تم استبعاد الفلسطينيين من هذا التعديل .اتك عقار بتملّ 

حقوق اللاجئين الفلسطينيين "المجتمع المدني حملة ة في مأطلقت ثلاثين منظّ 

لمناقشة تعديل جديد لهذا القانون وتحديد خطة  "لبنانفي ة الخاص ةالملكي في

 .201286عمل للعام 

 
 296/2001قانون رقم  85

  . حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الملكيةلقاء حول . 2011 تشرين الاول 12جريدة لوريان لوجور في  86 

    http//www.hrw.org/fr/world report-2912/liban/، لبنان 2012ھيومن راياتس ووتش، تقرير عالمي  87 
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  ظروف معيشية غير مستقرة

 مات اللاجئين الفلسطينيين مع نظام مخيّ سكان عدد باستمرار  يزيد

ساعد التي ت السيئةنفايات وغيرها من الخدمات سكن ومياه وكهرباء ومعالجة 

  .المشاكل الصحية تفاقمفي 

من إعادة بناء الدفعة الأولى من تم الانتهاء  2012في أوائل عام 

بين الجيش  2007البارد أثناء القتال عام  رت في مخيم نهرمِّ دُ التي البيوت 

عائلة  317تستوعب المنازل  أن يمكن. حةوجماعة فتح الإسلام المسلّ اللبناني 

ذ الأونروا تنفّ . 87مالمخيّ هذا دين في مشرّ  فلسطيني 8،000 ولكن لا يزال

م نهر مخيّ على عائلة نازحة بعد الهجوم الذي وقع  3،000برنامجا لمساعدة 

لتحسين أيضا لو  ، من أجل إعادة إعمار المخيم 200788البارد في العام 

  .المستقرةمعيشية غير ال همالشامل لظروف

ومراكز  من قبل العديد من الجمعيات 2012الدراسات التي نشرت في  توصف

حجم المشكلة الصحية في المخيمات مدى في مجال الصحة العامة  لبحوثا

٪ من النساء 30أكثر من فقر الدم  يطالعلى سبيل المثال، ف. الفلسطينية

 

 

  

  .للمساعدة في كلفة الاسكان الأونرواهبة من الاتحاد الاوروبي الى  .2011ايلول  17جريدة ديلي ستار في  88
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  بطاقة ھوية رسمية

 لاهكذا بطاقة هوية رسمية، و بلا عدد غير معروف من الفلسطينيين  زال ما

حصل  2012في عام . 90أو ولادتهم أو وفاتهم هماتجلا زيل يتسج هميمكن

الفلسطيني والأمن العام، بالتعاون مع وكالة -اتفاق بين لجنة الحوار اللبناني

  .91راق رسميةدون أو الذين هم الغوث لبدء إصدار وثائق هوية للفلسطينيين 

  اللجوءحق اللاجئين ووضع 

 ،وا من العراق والسودانالذين فرّ  ، ومعظمهم منالعديد من طالبي اللجوء وجد

 في لبنانلت كانت المفوضية قد سجّ  2012في نهاية عام . في لبنانذا ملا

   .92من مختلف البلدان الأخرى امواطن 110و  اسوداني 160و  اعراقي 8،130

  لاجئكالقانوني  وضعبالالاعتراف عدم 

 
سلسلة من التلخيصات المقدّمة اثناء مؤتمر لباحثين حول الصحة العامة  The Lancet "لانسيت"نشرت المجلةّ الطبية البريطانية  89 

 2012تقريرا في حزيران " المنظّمة الاميريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الادنى "نشرت ايضا . 2012المنظّم في بيروت في آذار 
ھي الاسواء في  في لبنان نإن مساكن اللاجئين الفلسطينيي :جريدة لوريان لوجورراجع مقالة . في لبنان اللاجئين الفلسطينيينينعي حالة بؤس 

      2012حزيران  21. المنطقة

  : لتقرير السنوي عن لبنانا 90 

  .2012التقرير السنوي  .في لبنان اللاجئين الفلسطينيينحالة : شاھد  91

 92 http//www.unhcr..org/cgi-bin/texis/vtx/page?=49e486676   
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وبالتالي  قة بوضع اللاجئينالمتعلّ  1951لبنان على اتفاقية عام دق اصلم ي

 للاجئينا مفوضيةالذي تصدره للاجئين اضع ة لو قانوني قيمةأي  عطيلا يفهو 

 الذين يعاملون كمهاجرين غير شرعيينالعديد من طالبي اللجوء وهنالك 

كبير العدد الإلى نظرا . 93رحيلالت واالاعتقال بالدوام على  مهددينو 

ولأسباب السياق السياسي والديني في البلاد بسبب و  للفلسطينيين في لبنان

قة المتعلّ  1951على اتفاقية عام  ةقادصالم لبنان لا يرغب اقتصادية أو أمنية

شريطة اللاجئين لفترة قصيرة من الزمن في لبنان قبول يمكن . بوضع اللاجئين

 التي يجب أن تعيد  للامم المتحدةالعليا المفوضية من  أن يكونوا مدعومين

  .توطينهم في بلد ثالث

اللاجئين السياسيين حول دخول وخروج البلاد رد  1962يمنع قانون عام 

حق ون حريته او حياته في خطر أن يطلب تك وينص انه يحق لكل اجنبي

سباب سياسية حق اللجوء لأنظريا لم تمنح الحكومة اللبنانية . السياسي اللجؤ

  .94عضوا في الجيش الأحمر اليابانيل 2000في حالة واحدة عام الا 

 

  مماثل  93

   2008ان حزير 21لبنان - 2008دراسة عن  اللاجئين في العالم . لجنة الولايات المتحدة لللاجئين والمھاجرين  94

 http//www.unhcr.org/refworld/docid/485f50c76/html  
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  السلطات اللبنانية-للاجئين العليا مذكرة المفوضية

لأمين العام للجنة ل االاتحاد الأوروبي في لبنان خلال زيارته ةسفير  تدشدّ 

نهائية على أهمية وضع صيغة  2011في لبنان أواخر عام  للاجئينالعليا 

لضمان حقوق العليا للاجئين لمذكرة القبول بين السلطات اللبنانية والمفوضية 

تقديم دعم أقوى لبنان والسماح للاتحاد الأوروبي باللاجئين وطالبي اللجوء في 

والمفوضية العليا بين لبنان  مذكرة تعود آخر . 95لبنان في هذا الصددل

لعام للاجئين 

  لقسريالاحتجاز التعسفي والترحيل ا

في ظروف  ازهمحتجيتم اد من اللاجئين وطالبي اللجوء و ل العديااعتقيتم 

، على الرغم 96مهينة، خاصة في مركز الاحتجاز تحت الارض للأمن العام

استفادوا من  وا لبنان لدخول غير المشروع إلىامضوا فترة عقوبة امن أنهم 

عتقال الاعن  انلحقوق الإنس المركز اللبنانيتم ابلاغ ، 2012عام  .97عفو

 10إلى  3من مدته تتراوح  التعسفي المطول للاجئين عراقيين وسودانيين

  .في مركز احتجاز الأمن العام المركز اللبناني اشهر

 

  .السوريين في لبنان اللاجئينتناقشان وضع  والمفوضية العليا للاجئين كانون الاول انجيلينا ايخھورست  20لبنان،   95

  ."ھموم قانونية وانسانية: لبنانالسجون في  : "المركز اللبناني لحقوق الإنسانراجع تقرير  96

  http//www.unhcr.org/46f90afa2.htmlلبنان  2009-2008خطة : المفوضية العليا للاجئينعمليات  97
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في  في بعض الأحيان ضحايا التعذيبكانوا طالبي اللجوء واللاجئين حيث أن 

يار بين في كثير من الأحيان مجبرين على الاختيجدون أنفسهم فهم بلادهم 

ى أو العودة إلى بلدانهم الأصلية حيث الاحتجاز إلى أجل غير مسمّ 

ممارسة ل شكّ ت. دامض للإعخطر التعرّ الى ضون للتعذيب وأحيانا يتعرّ س

 واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق خرقا لمبدأ عدم الإعادة الترحيل القسري

على واحدا ا اقيعر ا لاجئأن عن  2012في عام تم الإبلاغ . عليها 98لبنان

لَ قد المفوضية العليا للاجئين من قبل  المعترف بهمبين من الأقل  الى  رُحِّ

  .العراق

 

    http//www.amnesty.org/en/region/Lebanon/report-2012 .لبنانعن  2012 التقرير السنوي  98
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  ةالحريات العام

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحق في عدم مما يؤول الى لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،  " 

ت بغض النظر عن نقل المعلومايو  يتلقىو  أن  يبحثو  بسبب أرائهمضايقة ال

  .19المادة  ".ية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الحدود والمعلومات والأفكار بأ

ر اجبالا يجوز -2 .ع السلميالتجمّ و ع امتجالاحق في حرية اللكل إنسان  " 

  20المادة  - .." لانتماء إلى جمعية ما لأي شخص 

  الدستور اللبناني

 في و  العامةعلى احترام الحريات  تقوم بنان جمهورية ديمقراطية برلمانيةل"

حرية الرأي والضمير وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في  الاولمكان ال

  . مةدّ مقال -"تفضيل او الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز 

من  ارئيسي ا، بما في ذلك حرية التعبير والرأي، عنصر العامةالحريات تشكّل 

للأسف عرضة  في لبنانهذه الحريات  إن. دنية والسياسيةحقوق المعناصر ال

حرية لنتهاكات منتظمة ا بصفة وبالتالي، يتم تسجيل. ات مختلفةلانتهاك

التعبير والرأي، مع فرض قيود كما هو الحال في عمل المجتمع المدني 

  .ووسائل الإعلام في مجال الفنون 99والمحامين والصحفيين

                              

 على 93 المرتبة في" حدود بلا يونصحف" من الموضوع 2012-2011 الصحافة حرية حول الدولي التصنيف في لبنان صنَّف  99
 http//fr.rfs.org/spip/php?page=classement&id-rubrique =1043  السابقة السنة عن نقطة 30 بتراجع ، 179
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فيما يتعلق على سبيل المثال مخادعة ية التعبير الاعتداءات على حر كون قد ت

او إجراءات  يداتمن خلال التهد المجتمع المدني والمحامين أو الصحفيينب

لبنان رقابة في  توجد بوسائل الإعلام والفنونق فيما يتعلّ . تأديبية أو قضائية

 يمنح مكتب الرقابة في الأمن العام. 1949عام مسبقة يحكمها قانون 

م أي يقدّ لا و  ولوسائل الإعلام اللبنانيةلفنانين لجديد كل منتج لبث لص ايخار ت

ض الأمن القومي أو يقوّ كل شيء ر يُحظّ بموجب هذا القانون . ر لقراراتهيبر ت

 ض العلاقات بين لبنان والدول الشقيقةيعرّ او  الفتنة الدينيةعلى  يحث 

  .للخطر يقةصدوال

  توقيفات  ودعوى شكوى، 

 ، يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حركة أملت دمّ تق، 2011في عام 

لادعاءات كاذبة عن تعذيب  لحقوق الإنسان المركز اللبنانيبشكوى ضد 

تقرير  2011 شباطتحريض على الفتنة الطائفية في أعقاب نشر في وتشهير و 

م التقرير إحصائيات يقدّ  ."الواقع المرير في لبنان: احتجاز تعسفي وتعذيب"

امل مع ممارسات التعذيب، ولا سيما في حالات التعل حو لى شهادات ستند إت

 املحركة  يوجد احتمال ان تكونذكر النص أنه في بعض الحالات، . إسرائيل

قبل  ،غير قانونيةكانت ت وهذه التوقيفا، هموتعذيب المعتقلين توقيففي  متورطة

قد تعذيب ادعاءات رير تقيذكر ال. المعنية الى الاجهزة اللبنانيةالمعتقلين تسليم 
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  .قصر العدل في بعبدافي فرنيني قاضي التحقيق جان 
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أشهر من  6بعد  ،في نهاية المطاف ، تم التخلي2012 شباط 3في 

من القضاء الموجّهة التهم عن قاضي التحقيق العسكري من قبل  ،الإجراءات

مة منظّ في الالمدافع عن حقوق الإنسان  ،ضد سعد الدين شاتيلاالعسكري 

  .قبل الجيش اللبناني قام بها غ عن مزاعم تعذيب بلألأنه ، "الكرامة"دولية ال

النظام تعكير "بتهمة معان خوام حوكمَ الرسام والشاعر س، 2012 نيسانفي 

مسلحين في خربشات  لجنود  جدران العاصمة اللبنانيةعلى رسمه بعد " العام

  .معارك الحرب الأهليةب تذكِّر 2011نهاية صيف عام 

والناشطين علي فخري على الانترنت اعتقل الجيش اللبناني المدونين ايضا، 

في حي  ارجدعلى بشان كانا يخر  بينما 2012 نيسان 20في وخضر سلامة 

التي أطلقها  "على الجدرانالخربشة أسبوع حرية " تضامنا مع  الخوري بشارة

على المدونين  عنفي النهاية  جَ فرِ أُ . ضد النظام متمرّدون ونسوريرسامون 

الأمن  قوىايضا  تهاجم. نشطاء المجتمع المدني بعد ضغوطالانترنت 

مع  التضامنوا في اعتصام الداخلي الصحفيين والناشطين الذين شارك

من  ،عيادخالد  نعلى المصوّري عتداءلااتم على الانترنت، كما المدونين 

بعد .اكاميراتهم تر سِّ وكُ  ،"النشرة"موقع بيضون، من حسين و  ،النداء مجلة

 2012100 في نيسانبدأت ، 2009 كانون الاولفي هزلية المسرحية ال

 

  .2012 نيسان 27 ،لبنان في والتعبير الرأي لحرية المتكررة الانتھاكات" سكايس"  مركز يدين  100
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  بين المحامين ووسائل الإعلام العلاقات

مقالا  ماإجراء تأديبي لنشرهفي اطار ن امحامي ، استدعيَ 2011 ايلولفي 

قة بين المحامين م العلانظّ المهنية الذي يدليل الأخلاقية ينتقد مشروع تعديل 

على منع  هذا التعديل ينص . رفي التعبي اد حريتهمووسائل الإعلام ويقيّ 

 عن القضايا التي يتولونها المتخصصة الى الصحافة ث التحدّ  منالمحامين 

 يمحامالم إن يعلضرورة المشروع أيضا  يلحظ. ىخر دعوى اأي في أو حتى 

يعني ببساطة في اطار مهني الكلام إن منع . له لقبل أي تدخّ المحامين  نقيب

حيث أنه بالنسبة  حقوق الدفاعممارسة في و عبير في الت ينمحامانتهاك حرية ال

  .علناعنه التحدث أن يتم إلى  الدفاع يحتاج يمحاملل

حقوق المخالف ل مشروعال بهذا لدفاع عن حقوق الإنسانت أربع منظمات لدندّ 

 ،نيضد المحامي جراءاتالإ إزاء واعربت عن قلقها والتزامات مهنة المحاماة

حرية ل   يةديالتقيهذه الأعمال ل تشكّ . لبنانيةالبالنقابة تدبير حصري وهو 

المتعلقة بدور المحامين  للأمم المتحدة التعبير انتهاكا للمبادئ الأساسية

وكذلك ) 1998(لمتحدة بشأن حقوق الإنسان علان الأمم الإ، و )1990(
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  عنف ومحاولات اغتيال الصحافيين اللبنانيينتھديدات و

تهديدات ضد الصحافي سالم زهران، مدير طلِقت ، أُ 2012 كانون الثانيفي 

بشأن  بسبب آرائهالفيسبوك على  على صفحته" المركز الإعلامي البؤري"

غير  يخارجم من رقمكالمة هاتفية تهديدية ايضا ى تلقّ . الحالية الأزمة السورية

حول  24102فرنسا  تلفزيونعلى  مناقشة في أعقاب مشاركته فيمعروف 

  .الانتفاضة في سوريا

. محاولة اغتياللا تعرّض الصحفي مصطفى مصطفى جح، 2012 نيسانفي 

لم  .خمس رصاصات على سيارته ونأطلق مجهول منزلهد إلى ئعافيما هو 

أن هذا الهجوم لن ا جحالسيد ، قال سكايز نظمّةفي مقابلة مع م. ب بأذىصَ يُ 

منعه من مواصلة الكفاح من أجل تسليط الضوء على اغتيال والده، الصحافي ي

السيد كان . 1992 كانون الثاني 15ل في تِ قُ الذي ا جحوالكاتب مصطفى 

اغتيال بق تعلّ الملف الجنائية المإعادة فتح  كانون الثاني 16 في أعلن قد اجح

  .103والده

 

 .قلق حول حرية التعبير داخل نقابة المحامين. 2011 ايلول 20جريدة لوريان لوجور،   101

  .2012كانون الاول  23، ضد الصحافي سالم زهران التهديدات" سكايس"يدين مركز   102

  .2012نيسان  15 محاولة اغتيال مصطفى جحا،" سكايز"  منظمّة تدين 103
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في .تي.القناة املتيار الوطني الحر فريق من جم أنصار ل، ها2012في تموز 

MTV  وزارة الطاقة امام  20الساعة على الهواء خلال نشرة أخبار مباشرة

اعتصام  جاد ابو انطون يغطيانمصور الو هيثم خوند مراسل كان ال. والمياه

مؤسسة كهرباء اومين في يمال تمرّدلدعم قرارات الوزير جبران باسيل ورفض 

  .104انلبن

 2012 نيسان 9في الجديد  شعبان، من محطة تلفزيونالمصور علي ل تِ قُ 

سيارة طاقم د، عندما كان في ، في وادي خالالسورية-عند الحدود اللبنانية

   .105اتقرير ضّر يحتلفزيون ال

  مشروع قانون: وسائل الاعلام على الانترنت

 قانونالمشروع مع  الرقابةوسائل الاعلام على الانترنت من ايضا تأثرت   

في تشرين الثاني نشئيها موحماية  على شبكة الإنترنت لتنظيم المواقعالرامي 

عنوان  على شبكة الإنترنتل موقع لك أن يكونالمشروع على لحظ ي. 2011

وزير  وعد في المقابل،. انتهاك أي حدوث معروف ليتم الاتصال به في حال

. محتواها قع وضمان ملكيةهذه الموا منشئيبحماية حرية تعبير الإعلام 

 مخصصا اموقع 140 الإحصاءات تشير إلى وجود ن أحدثأ الوزيرضح و ا

ات لبنانية مختلفة يعدانت جم .106اليوم عددهم قد تضاعفأن للسياسة و 
 

  .2012تموز  MTV ،20في .تي.القناة امالاعتداء على  " سكايز"  منظمّة تدين 104 

  .لبنانيينالدمشق هدف الصحافيين : 2012نيسان   10 جريدة لوريان لوجور، 105 

  الداعوق: سائل الاعلام على الانترنت يھدف إلى تنظيم وحمايةو يرعىمشروع القانون الذي ، 2012آذار  7ذو دايلي ستار،   106



100 

 

                             

  رقابة مسبقة

 مع القرارات بالمقارنة المسبقة الرقابة ، انخفض عدد قرارات2012في عام 

، تم تحديد 2012لكن في عام  2011.110التي صدرت في عام ة العديد

عرض أفلام  كانت قد أصبحت أحيانا في ضغط لمنع  ممارسة حالات

 
  تنظيم الإنترنتل اللبناني قانونال  107

  وسائل الإعلام عبر الإنترنت حولالمنظمات غير الحكومية تدين مشروع القانون ، 2012آذار  NOW Lebanon ،7ناو ليبانون  108

، 2011لبنان، سوريا، الأردن وفلسطين، التقرير السنوي لحرية الصحافة والثقافة  SKeyesمركز  109
http://www.skeyesmedia.org  

بل فيلم وثائقي إيراني عن العنف في ايران ق عرضھرجان السينمائي الدولي في بيروت لبنان في م منع، 2011وھكذا، في أكتوبر  110  
  "أخضرأبيض و ،أحمر"، بعنوان 2009انتخابات عام 
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، "1453 فتح "لفرض رقابة على فيلم  المنظمة حملةالتستنكر " ن ضد العنفوصحفي"، L’Orient Le Jourلوريان لو جور  111  

  2012 تشرين الأول

  2012سينما،  كانون الأول  من صالاتي" My Last Valentine in Beirut"حب فيلم س112  
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  المجتمع المدني
الرقابة " تحت عنوان اتمر مؤ  )MARCH(مارتش ، نظمت جمعية 2012عام  

صحيفة  عيتوز ب جهة أخرى، قامت الجمعية من." تحت ستار الحرية :في لبنان

"F.R.E.E"113  رقابة في الجامعات اللبنانيةال جوانب كافةتغطي التي 

أطلقت . حرية التعبير والرقابة في لبنان مناقشة مع الطلاب حولمت ونظّ 

الأعمال جمع ي افتراضي ة رقابمتحف  2012 آبأيضا في شهر  الجمعية

   114.الأربعينياتمنذ في لبنان  الفنية التي خضعت للرقابة

 تشرين الأولمن المنظمات غير الحكومية في من جهة أخرى قامت العديد 

  .في لبنان المطبقةإدانة الرقابة  من أجلمهرجان لحرية التعبير بتنظيم  2012

للبرلمان في عام قانون  مشروع ت مجموعة من جمعيات المجتمع المدنيمقدّ 

على  قانونالمشروع  ينص. من أجل إلغاء الرقابة الوقائية الحالية 2012

خبراء تكون مهمتها تحديد الفئات العمرية إلى لجنة تحويل مكتب لجنة الرقابة 

 .عرضه في الصالاتحول مضمون الفيلم قبل  التي يجب تحذيرها

                              
  التعبير  وحق حريةالحدث  113  

  MARCH :http://www.marchlebanon.orgالموقع الإلكتروني لمنظمة  114 
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  المحكمة الخاصة بلبنان
إلى الأمم  المقدّم بطلب من الحكومة اللبنانية بلبنانلخاصة تم إنشاء المحكمة ا

في بيروت  2005 شباط 14في أعقاب الهجوم الذي وقع في  115المتحدة،

المحكمة  تم افتتاح. الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريريو 

  116.في لاهاي، هولندا 2009آذار  1في  بلبنانالخاصة 

ذات اختصاص لمحاكمة المحكمة فإن  صة بلبنانمحكمة الخاال موجب نظام

وأدى إلى مقتل رئيس  2005 شباط 14المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 

 جراح، وتسبب في غيره من الأشخاصالوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 

كما تتمتع هذه المحكمة بصلاحية النظر في الإعتداءات  ".شخاص آخرينلأ

 12و  2004تشرين الأول  1ن في الفترة الممتدة بين التي حصلت في لبنا

الإعتداءات صلة مع الإعتداء الذي هذه ل كونشرط أن ت 2005كانون الأول 

وفقا لما يقرره أي تاريخ لاحق بالإضافة إلى ، 2005 شباط 14وقع في 

  117.ومجلس الأمن في هذه السياق الأطراف

الثانية لمدة ثلاث  الايتهالمحكمة الخاصة بلبنان و  استهلت، 2012في عام 

عد إدخال تعديلات على القوامع و  ركيبتهات سنوات، مع بعض التغييرات في

                              
  2007 الصادر في أيار 1757أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار  115  

  http://www.stl-tsl.org/fr/about-the-stl/creation-of-the-stlلمحكمة الخاصة بلبنان، لالرسمي لكتروني الإالموقع       116

  )S/RES/1757 (2007)من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان،  1المادة   117
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   .ستقالةلإوا ، إعادة الإنتخابالتعيينات :المحكمة الخاصة بلبنانأليف ت

 للمحكمة الخاصة بلبنان المدعي العام الجديد القسم أدى ،2012آذارفي 

في . نسيريكو دانيالفة الاستئناف، نورمان فاريل، والقاضي الجديد في غر 

ة قاضيال م للأمم المتحدة من جهة أخرىالأمين العا نعيّ ، 2012 كانون الأول

يريك القاضي السيد كييل أمكان  الاستئناف غرفةفي  هردليكوفاإيفانا  السيدة

  .ورنبيرغبي

محكمة ورئيس ا للالقاضي سير دايفيد باراغوانث بالإجماع رئيسأعيد انتخاب 

القاضي الإجماع بانتخاب الاستئناف  غرفةأعادت أيضا . لاستئنافا فةغر 

   .نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنانكلبنان، من السيد رالف رياشي، 

  .ة رئيس مكتب الدفاعنائب علياء عون، ت، استقال2012 نيسانفي 

  تغيير قواعد الإجرائ وقواعد الإثبات

بعض التعديلات  على ة بلبنان، وافق قضاة المحكمة الخاص2012 شباطفي 

العدد،  محدودةالالتعديلات،  م هذهتقدّ  .وقواعد الإثباتقواعد الإجراء على 

  .الضحايابالأحكام القائمة، ولا سيما فيما يتعلق  حولبعض التوضيحات 
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  .مقضية عياش وغيرھ -الإجراءات الغيابية و يالاتھام القرار

 الإجراءات التمهيدية لقاضي لاتهاميالقرار ام المدعي العام ، قدّ 2011عام  

 لتيا ى السلطات اللبنانيةوأحيل إل القرار الاتهامي تم الموافقة على. لمراجعته

 هموتوقيف المتهمين عن الخطوات التي اتخذت للبحث عن اتقرير مت بدورها قدّ 

   .هوية المتهمين والتهم الموجهة إليهمعن في وقت لاحق تم الإفصاح . همونقل

م المدعي العام في لبنان تقريرا إلى المحكمة ، قدّ 2011ر عام في أواخ

  .طلبات المساعدةعلى جوابا الخاصة بلبنان 

بعد  غيابيامحاكمة المتهمين الأربعة غرفة البداية ، قررت 2012 شباطفي 

عام المحكمة الخاصة بلبنان والمدعي مة من مدعي المستندات المقدّ دراسة 

تفصيل التدابير التي اتخذتها السلطات اللبنانية بال وشرحتالعام في لبنان 

المحكمة الخاصة إن . اتالإجراءبلإلقاء القبض على المتهمين واطلاعهم 

التي يمكنها  محكمة نورمبرغ العسكرية بعد الوحيدة المحكمة الدوليةهي  بلبنان

  118.غيابيالمتهمين ملاحقة ا

الذين قدموا طلبات  رئيس مكتب الدفاع في وقت لاحق ثمانية محامينعيّن 

صرح . هذا الإجراءأو تعليق  اعتماد المحاكمة الغيابيةلإعادة النظر في قرار 

 
عدم بيا، وھو الملاذ الأخير لضمان محاكمة غيالتعتمد ھذه الأخيرة ا .الدولي والقانون اللبناني القانون تطبق المحكمة الخاصة بلبنان 118 

  .يلوذون بالفرارالمتھمين الذين من قبل عرقلة سير العدالة 
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المتهمين عن الدفاع  ات محاموطلب غرفة البداية، رفضت 2012في تموز 

بعد دراسة التدابير التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتحديد موقع  الأربعة

الإجراءات ضدهم، فضلا عن اتخاذ تدابير ب الشروعالمتهمين واطلاعهم على 

وهوية المتهمين في القرار الاتهامي  للإعلان عن ةمناسبالنطاق و  واسعةال

 بهدف إبلاغأن كل شيء قد تم القيام به ب بدايةخلصت غرفة الاست . لبنان

بالقرار هم ليسوا على علم وأنه لا يعقل أن جراء والتهم الموجهة إلى المتهمينالإ

 غرفةرفضت  2012 تشرين الثانيفي . ستئنافا دفوع الدفاعقدّم . الاتهامي

  .م من الدفاعالمقدّ  الدفوعالاستئناف بالإجماع 

	ضحايا

 ا قدمهاطلب 73التمهيدية  إلى قاضي الإجراءات ضحاياال مشاركةقسم أحال 

المعنوية الناشئة و المادية و  الجسدية من الإساءةأنهم عانوا  يصرحونأشخاص 

قرر قاضي  أيار 8في . 2005شباط  14الذي وقع في  الإعتداءعن 

كضحايا في  المحاكمةمشاركة في شخصا ال 58لـلسماح الإجراءات التمهيدية ا

محاميين مساعدين  ورئيسي حامي من رئيس قلم المحكمة عيّ  .مجموعة واحدة

تسعة ل   الإجراءات التمهيدية قاضي، منح 2012في أيلول. لتمثيل الضحايا

 .مقضية عياش وغيرهفي  للمشاركة صفة الضحية أشخاص جدد
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  مشاركة وحماية الضحايا خلال المحاكمات الجنائية الدولية :مؤتمر 

معهد الإعلام  -ي لحقوق الإنسان ومؤسسة مي شدياقانالمركز اللبن مهنظّ 

  2012نوفمبر  15بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان في 

أكدت الصحافية السابقة مي شدياق، في افتتاح المؤتمر، على أهمية اتخاذ 

لبنان التدابير اللازمة لضمان سلامة الشهود من أجل المثول أمام المحكمة 

شهود العيان الوأشارت إلى أن  ء بشهادتهم دون خوفللإدلا الخاصة بلبنان

ن على لذلك يتعيّ . لتهديداتهم ضحايا افي لبنان لا يتمتعون بالحماية ولكن

لمحكمة الخاصة مدعي عام االحكومة اللبنانية حماية الشهود الذين سيكشف 

  .بلبنان عن أسمائهم

الأسمر، يجب وفقا للأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع 

ويجب أن تتم  الخاصة بلبنان إلى نتيجة نهائية أن يؤدي عمل المحكمة

كما ينبغي . المحاكمة وكل ما هو ضروري من اجل تطوير القضاء اللبناني

من قبل المحكمة الخاصة بلبنان لحماية الشهود تّخذة تنفيذ الإجراءات الم

  .ي هذه الحمايةوستساهم الصورة الحيادية للمحكمة بشكل غير مباشر ف

أعلن سيمون فايتينين، الخبير في قضايا حماية الشهود أمام المحاكم 

يوجد ففي غياب الشهود لا . عن أفضل الممارسات لحماية الضحايا ،الدولية
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الانتهاكات ضد حول الإجراءات القانونية المتخذة متدخلتان  تتحدث

كريستين شون، المدعي : التي تطال حماية الشهود أمام المحاكم الدولية وهما

الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، غرفة قاضي و  العام في برلين

الضحايا والشهود خلال المحكمة الدولية في قسم  ةقانوني، رييس اريززا ألفويي

التحقيق في حالات انتهاكات  يمكن في أي محكمة دولية. ا السابقةليوغوسلافي

. ةلالعدتعطيلا لإدارة ا يشبه هذا النوع من الانتهاك. حقوق الشهود وملاحقتها



109 

 

د إدموندز جانكوفسكيس، المسؤول عن حماية قسم الضحايا والشهود شدّ 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، على أهمية قدرة الشهود على في 

لم تعد التدابير الوقائية في  .التحدث في المحكمة دون الخوف من التهديد

 ينيجب فصلها عن التحقيق مع المتهم .مةيومنا متلاءمة مع الجريمة المنظّ 

يجب أن يضمن برنامج . من أجل الحد من خطر التهديدات ضد الشهود

  .قوى الشرطةستقلال عن الحماية سرية الشهود والا

من المؤتمر، تحدث وديع الأسمر وعمر الناطور،  في اليوم الثاني

  .حول حماية الشهود في القضاء اللبناني زارة العدل في لبنان،المدير العام لو 

على الرغم من  قانون ينص على حماية الشهود لا يوجد في لبنان أي 

قانون  يشير . الجهود المبذولة لسن مشاريع قوانين بشأن هذا الموضوع

يسميه أحد الذي لى تعريف الشاهد على أنه الشخص الطبيعي فقط إ العقوبات

  .واقعةأطراف المحاكمة وتستدعيه المحكمة للمصادقة على وجود 
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مة تهديدات أكثر الجريمة المنظّ وتسبب  إن الشهود في لبنان مهددون

  .خطورة

وما يليها من قانون العقوبات اللبناني مسألة  253، 97، 85تتناول المواد 

القانون  يلحظ . ون أن تذكر أي وسائل لحمايتهم وتأمين سلامتهمالشهود د

المحكمة الخاصة بلبنان التي تنص في أطار  سيسمح،. حماية المخبرينفقط 

تعديل بحماية لبنانية للتعاون وتنفيذ نظام لجنة تشكيل على حماية الشهود، 

الذين يجب تحديد الأشخاص  .هذا الموضوعالقانون اللبناني في ما يتعلق ب

  .يحتاجون للحماية وشروط تنفيذ النظام وحدوده

من خلال  لقانون اللبناني لحماية الشهودناقش السيد الناطور إمكانية تعديل ا

يتم التعامل مع . يةالتمييز  رعاية النيابة العامةتشكيل وحدة حماية تحت 

 تدعاءيتم إسإذ  مشتبه بهمل بها العامَ التي يُ  ةنفس الطريقبلبنان في الشهود 

بالطريقة ذاتها في حال الإتهام أو الإدلاء بالشهادة ويمكن للشهود  الشهود

ض بعض تعرّ  .قضاء ساعات في قاعة المحكمة قبل أن يتم الإستماع لهم

الشهود للتعذيب من قبل السلطات اللبنانية ولا مكان لهم في النظام القضائي 

بشكل كامل في الضروري إدراجهم في قانون العقوبات كمشارك ومن 

  .المحاكمة وبالتالي الاعتراف بضمانات لهم

  دقضية جميل السيّ 

ثلاث سنوات لحوالي د من قبل السلطات اللبنانية السيّ  جميل تم اعتقال السيد

.  2005شباط  14التحقيق في الهجوم الذي وقع في  ي إطارفف ونص
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لتمس من خلاله اتهام الذي ا السيد السيدطلب  ضَ فِ رُ ، 2012 نيسانفي 

  . عي العام بالإهانة وبارتكاب خطأ مهنيالمد

  .اختصاص المحكمة وقانونية إنشائھا

للطعن في  اطلبمصطفى بدر الدين  عن دفاعالفريق  ، قدّم2012ار في أي

عقدت  2012 حزيران 14و  13 في. شرعية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان

مي الدفاع ية جلسات للاستماع إلى حجج مكتب المدعي العام ومحاغرفة البدا

 ثتحدّ . اختصاص المحكمة وقانونية إنشائها ب ما يتعلق وممثلي الضحايا في

في الدفاع في جلسة استماع علنية  ممثلو الضحايا ومحامو لمرة الأولى ل

  .المحكمة الخاصة بلبنان

تتمتع أن المحكمة الخاصة بلبنان  غرفة البدايةدت أكّ  2012في تموز 

 14المتهمين بارتكاب الهجوم الذي وقع في لمحاكمة الأشخاص بالصلاحية 

 كافة غرفة البدايةت هكذا ردّ و . ذات الصلةالقضايا  ولمعرفة 2005 شباط

حكمة قد أنشئت بأن الم واأكد نالذي الدفاع الاعتراضات التي أثارها محامو

انتقائي ولا اختصاصها وأن  نتهك السيادة اللبنانيةوبأنها ت بصورة غير قانونية

قام محامو الدفاع عن ثلاثة من  .المتهمين في محاكمة عادلةيضمن حق 
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  الإرھابتعريف وتشكيل عصابة مجرمين  تعريف جريمة

 غرفةمن  الإجراءات التمهيدية ، طلب قاضي2012آذار في 

بموجب مخالفة ر عتبَ التي تُ " تشكيل عصابة مجرمين"تعريف جريمة الاستئناف 

 هذا الإجراء علّق رئيس المحكمة الخاصة بلبنان 119.قانون العقوبات اللبناني

طلب  آذار 13في أعقاب رفض قاضي الإجراءات التمهيدية يوم  تبشكل مؤقّ 

  .ي معدّلاتهاملااالقرار عي العام لتقديم المد

تعريف جريمة الإرهاب غرفة الاستئناف من  بَ لِ ، طُ 2011في عام   

 لتماساتغرفة الاستئناف قرارا برفض ا، أصدرت 2012في تموز . والتآمر

 قدّم ذيال 2011 شباط 16عادة النظر في قرارها الصادر في لإلدفاع جهة ا

  .ب بموجب القانون الدوليللمرة الأولى تعريفا للإرها

  تاريخ بدء المحاكمة

تحديد موعد مبدئي ب االتمهيدية أمر  الإجراءات، أصدر قاضي 2012في تموز 

. 2013 آذار 25 بتاريخ عياش وآخرونللمحاكمة في قضية المدعي العام 

ما مطالعته  عام المحكمة الخاصة بلبنانمدعي  ، قدّم2012 تشرين الثانيفي 

 
  من قانون العقوبات اللبناني 335المادة   119  
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إلا  لى العلنالإثباتات إقوائم الشھود  ولن تعرض. على أساس السرية الوثائق ذات الصلةكافة  و أطروحة ما قبل المحاكمة  تم رفع 120  

: على الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنانمتوفرة  وموجزة لأطروحة ما قبل المحاكمةلعامة ل مخصصةنسخة . على قرار القضاةبناء 
http://www.stl-tsl.org/fr/the-cases/stl-11-01/main/filings/other-filings/office-of-the-prosecutor/f0534  
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  النظام القضائي في لبنان

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 تجاه المحاكم الوطنية المختصة الى  يالفعللجؤ لكل شخص الحق في ال"

 ." إياه الدستور أو القانون وق الأساسية التي يمنحهالحقتنتهك التي عمال لاأ

  .8لمادة ا

  بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة ةالدولي المعاھدة

العقوبة بالإدانة و بأن تنظر سلطة عليا  لكل شخص أدين بجريمة الحق في"

  14.5المادة  - ." وفقا للقانون

  الدستور اللبناني

التي تعمل  السلطة القضائية ت والدرجاتالمحاكم من مختلف المستوياتمارس "

 قضاة وللمتقاضينلن لوالتي تؤمّ  منصوص عليها في القانونمة أنظفي إطار 

القضاة     . عزل القضاةحدود وشروط القانون  يضع .الضمانات اللازمة

قرارات وأحكام كافة المحاكم  تصدر .القضائية سلطتهمفي ممارسة  مستقلّون

  20المادة  -"لبناني الشعب ال ذ باسموتنفّ 

 –." هابينفيما التوازن والتعاون و  السلطات يستند النظام على مبدأ فصل"

 .مةمقدّ ال
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  قانون أصول المحاكمات المدنية

ممارسة العدالة  إطار في السلطاتبالنسبة لباقي سلطة مستقلة  هو القضاء"

في  ذكرهأي نص لم يرد ب يةالاستقلال تقييد هذه لا يمكن. النزاعاتالبت بو 

  )1(المادة  - ."الدستور

من  ،والعثماني الفرنسي ينالنظاممتأثرا ب ،النظام القضائي اللبناني يتألف

 ")ةيعالشر "ة ويسالكن(لمحاكم الدينية وا )القضائية والإدارية(كم العادية المحا

 المجلس العدليو  جلس شورى الدولة محاكم استثنائية مثل م من وكذلك

في  منصوص عليه القضاء اللبناني استقلال إذا كان .والمحاكم العسكرية

 من . معظم هذه النصوص بقيت حبر على ورق أن علينا الاقرارف النصوص

تدخلات السلطة أبعد من أن يطبق طالما أن مبدأ الفصل بين السلطات إن 

 بدورها يهفالمحاكم الإستثنائية  أما. ة في مجال إقامة العدل كثيرةالتنفيذي

لحقوق ل الدوليميثاق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وال دةتناقض بشت

  .المدنية والسياسية

  القضاء في لبنانحياد استقلالية و

القضاة  " :ية القضاء كالتاليمن الدستور اللبناني استقلال 20المادة  تكرّس

يستند "اللبناني، لمقدمة الدستور وفقا  ."في ممارسة السلطة القضائية مستقلون

  ."هابينفيما التوازن والتعاون و  السلطات نظام على مبدأ فصلال

السلطة  يةمبدأ استقلال من قانون أصول المحاكمات المدنية  1المادة  تكرّس

المادة تكرّس كما . الأخرى السلطات عن ية القضاةضمان استقلالالقضائية ب
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ضاء الق عملفي السلطة التنفيذية باستمرار  من الناحية العملية، تتدخّل

استقلالية  تضعيمكن أن قوانين في لبنان أيضا نصوص  توجد. اللبناني

  .موضع شك القضاء

من قبل  الأعلى لقضاءاضاء مجلس عيين أعإجراءات تتشهد على ذلك 

 قرطباوي علىوزير العدل شكيب  طرح، 2012 آذارفي  122.السلطة التنفيذية

جاء هذا . لقضاءالحكومة اسم المرشح لمنصب رئيس المجلس الأعلى ل

 ونبيضر  في بيروت وطرابلس  المحامين يتمحامو نقاب كانالإعلان في حين 

في حزيران  .المجلس الأعلى للقضاءللاحتجاج على التأخير في تعيين رئيس 

ع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوما بشأن تعيين أعضاء لمدة وقّ  2012

، عقد المجلس 2012تشرين الأول في . ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد

الذي تم اجتماعه الأول برئاسة القاضي جان فهد، الرئيس  الأعلى للقضاء

  .للمجلس تعيينه

يهدف قانون إلى مجلس الوزراء مشروع  ميقدت ، تم2012في حزيران 

ي يقترح عددا من مشروع القانون، الذ قد حظي. القضاء يةتعزيز استقلالإلى 

 
  1983 أيلول 16من  150المرسوم التشريعي رقم موجب ب ةادرالص 44المادة   121

تنص على تعيين نصف أعضاء  389/2001، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 150/83رقم  التشريعيمن المرسوم  2المادة   122
  .قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلبموجب المجلس الأعلى للقضاء 
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ع هذه الانتهاكات ويشجّ  ،وزير العدلكما  ،المجتمع المدني اللبناني يدين

  .في لبنان النظام القضائيحياد و  يةأي خطوة نحو استقلال

قضية أزمة القضاء عن  2011عام  تحدث قدكان وزير العدل  ،ذاكهو 

في  ن ثقتهمفي رغبة منه ليستعيد اللبنانيو  .الذي يعاني من التدخل السياسي

أعضاء التفتيش  من قرطباوي د السيطلب  بأنفسهم ثقتهم ة والقضاةالعدال

الذين غالبا ما يكونون  ينم على القضاة والموظفممارسة سلطتهالقضائي 

ب رحّ  قد كان رئيس الوزراء، 2011في عام . عن الفساد في لبنان مسؤولين

ة ز استقلال السلطيعزّ سالأمر الذي  ،دة للقضاةجديرواتب  سلسلةباعتماد 
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كانون  19 في اً صحفي اً بيان لحقوق الإنسان أصدر المركز اللبناني

، القضاةن على التي يمارسها السياسيو  ضغوطال أدان خلاله 2011 الأول

أربعة من أفراد بالإفراج عن التمييز العسكرية بمناسبة قرار رئيس محكمة 

لحقوق  المركز اللبناني بوإذ رحّ . بتهمة التجسس عائلة محكوم عليهم بالسجن

القضاة على اتخاذ المزيد من القرارات فانه شجّع ، ةالرئيس الإنسان بمبادرة

 بشكل خطير سيءالإفراج المؤقت بغض النظر عن التدخلات السياسية التي ت

المتعلق بالحقوق المدنية  الدولي يلحظ الميثاق . القضاة ستقلالا على

احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة  لا يجب أن يكون بأن والسياسية

. حسن سير العدالةوفقاً لضمان  الإفراج عنهم حيث أنه يمكن اشتراطالقاعدة،

 ،المؤقت المدة القانونية للاحتجازتجاوز حايا ض الكثير من المتهمينوقع 

 الميثاقكفلها تفي محاكمة عادلة  ينالمتهم الأمر الذي يشكل انتهاك لحقوق

  123.بالحقوق المدنية والسياسيةالمتعلق  الدولي

، تم الانتهاء من مشاريع للمساعدة لضمان حسن سير 2012عام 

  .القضاء واستقلاليته

 

  2012 كانون الأول 19ربعة جواسيس مزعومين، لأ لحقوق الإنسان، إطلاق سراح مطعون به يالمركز اللبنان 123 
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 ية دراسات القضائية دورات تدريبم معهد ال، نظّ 2012وهكذا، في آذار 

تعزيز قدرات "ب جزء من مشروع كان هذا التدري. قاضي 15قاضية و  19لـ

يهدف هذا . الممول من الاتحاد الأوروبي" دعم التأهيل المهني-وزارة العدل

حسن سير العدالة  و يز قدرات وزارة العدل لضمان فعاليّة المشروع إلى تعز 

اف الفاعلة التأهيل المهني لجميع الأطر  في لبنان من خلال مواكبة

  124.القضائية

وزارة مع  الاتحاد الأوروبي  2012في تموز دشّن ، من ناحية أخرى

ة لتمكينهم من إلكترونية للقضا كتب ،في منزل المحامي في بيروت ،العدل

بالنسبة للسيد واتكينز، . اللبنانية وانينتشريعات والقالحصول على جميع ال

عملية الوصول إلى العدالة  محسممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ست

إن . بالحد من الممارسات غير القانونية للنظام القضائي وإعطائه صورة أفضل

تخطي  وخصوصاً فيمهلة الإجراءات،  التحدي الأكبر للعدالة اللبنانية هو

، أو بطء الإجراءات ةكماحمالمؤقت للمتهمين في انتظار ال الاحتجازفترات 

ان بطء العدالة مصداقية النظام القضائي بكليته و  ديهد .للمتقاضينبالنسبة 

  125.يسمح لهم بمعالجة هذه المشكلةسنظام إلكتروني للقضاة  وضع

 

  )13/03/2012( بھدف الحصول على أفضل جھاز قضائي تبادل الخبرات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان   124 

  الأمام في السلك القضائي خطوة إلى": الوصول إلى العدالة"، عملية 2012تموز  L’Orient Le Jour ،7لوريان لو جور   125
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  المحاكم الخاصة

بمحاكمة المحكمة العليا المختصة  من المحاكم الخاصة في لبنان تألّفت

التي تتمتع والمحاكم العسكرية  يمجلس العدلالوالوزراء والنواب، و  الرؤساء

والنظر في المسائل المتعلقة بالأمن  يينمحاكمة العسكر بدئياً باختصاص م

سواء في  ،والمحاكم العسكرية يمجلس العدلال كلٌّ من يتناقض . الوطني

قلالية ونزاهة السلطة القضائية ا، مع مبادئ استمفي ممارساته وأا متكوينه

  .العديد من الحقوق الأساسية انهددوي

وهو أعلى محكمة جنائية في لبنان، من خمسة يتألف المجلس العدلي، 

أيضا منصب رئيس  الذي يشغل اسة الرئيس الأول لمحكمة التمييزقضاة برئ

ضد الأمن نتهاكات لاايفصل المجلس العدلي ب. الأعلى لقضاءامجلس 

التي  السلامة العامة والجرائمضد نتهاكات لااب وكذلك الداخلي والخارجي للدولة

تبقى مسألة إحالة هذا  وهكذا. وتحيلها بمرسوم طيرةخ الحكومةتعتبرها 

، يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر تالياً : لإختصاص في يد السلطة التنفيذيةا

تهديد للأمن الداخلي أو محاولة معيّن أنه ن ارتكبه شخص اعتبار جرم معيّ 

خذ المجلس العدلي قرارات غير قابلة يتّ  126.لزعزعة استقرار النظام السياسي

 366المادة مدى مسألة  ثيرأخرى، الأمر الذي ي ةمحكمأي ستئناف أمام للا

 
   54. ، ص"الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان"العدالة في جنوب وشرق البحر المتوسط "  126
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والمخالفات والجنح  ، مبدئياً، فقط بالجرائمإن المحاكم العسكرية مختصة 

وفي . والتي يرتكبها العسكريون لعسكريةالمنصوص عليها في قانون العقوبات ا

في أي  أيضاً في حالة تورّط  عسكرير هذه المحاكم مختصة عتبَ لبنان، تُ 

 توسّع. أو غير مباشرة بأي عسكريأو فعل مرتبط مباشرة  جريمة أو جنحة

أو " لأمن الدولة تهديدا"بأي عمل يشكل  قرارالمدنيين للإالى هذا الاختصاص 

ي السجون ب فرتكَ ة تُ من ناحية أخرى، تحال أي مخالف." اعالتحريض على نز "

استثنائية خذ الإجراءات أمام المحاكم العسكرية صفة تتّ . إلى المحكمة العسكرية

عفى القضاة من تفسير قراراتهم ويصدرون أحكامهم في نهاية يُ بحيث 

ل هذه تشكّ  128.لا تخضع المحاكمة لمراقبة القضاء المدني. المحاكمة

لمحاكم العسكرية انتهاكا للحقوق العالمية للدفاع وللحق في الخصائص ل

من الإعلان العالمي لحقوق  10محاكمة عادلة المنصوص عليها في المادة 

أعربت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية بعد آخر تقرير . الإنسان

للحقوق  الدولي بشأن تنفيذ الميثاق 1996حزيران  8صادر عن لبنان في 

قلقها بشأن اختصاص المحاكم العسكرية الذي يتجاوز  مدنية والسياسيةال

 
 .2005 كانزن الأول 15في  هتعديل ، تمقرارات مجلس العدل الذي يمنع استئنافمن قانون الإجراءات الجنائية،  366 المادة  127
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  سنوات في السجن والوصول إلى العدالة لا يزال مرفوض  7: فيصل مقلّد

ينتظر فيصل غازي مقلّد منذ أكثر من ثلاث سنوات استئناف دعواه  لا يزال

من قبل محكمة  2009تموز  31بعد أن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في 

لاعتقاله  عذيب الحاقاً انتزعت منه تحت وطأة التعسكرية على أساس اعترافات 

السيد مقلّد  جزَ عناصر من حزب االله، احتُ  بعد أن أوقفه .2006شباط  8في 

ى أشهر قبل أن يتم تسليمه إل 5بشكل غير قانوني في أحد سجونهم لمدة 

 26التابع لوزارة الدفاع حيث بقي لغاية  مخابرات الجيش في مركز الاحتجاز

مقلّد على البقاء في  فيصل جبرَ أُ  حقيقخلال هذه الأشهر من الت. 2008آذار 

                              
 التقرير اللبناني حولحقوق الإنسان  ختامية للجنة ملاحظات، 199نيسان  1 79/ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   129

    المدنية والسياسيةبشأن تنفيذ العھد الدولي الخاص بالحقوق  1996 تموز 8 في الصادر

  لبنان في 2012عام لالتقرير السنوي  ،منظمة العفو الدولية  130



123 

 

  .هعد مرور أكثر من عامين على توقيفلم يتمكن من أن يرى محام إلا ب 

 31في . ع على اعترافاتفيصل مقلّد على التوقي جبرَ أثناء التحقيق، أُ 

حكمت المحكمة العسكرية عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تزويد  2009تموز 

على الرغم (من أجل مساعدته على كسب الحرب العدو الإسرائيلي بمعلومات 

تهمة بو  )عندما حصل الهجوم الإسرائيليخمسة أشهر  اً منذحتجز كان ممن انه 

وأخيرا بتهمة التعامل مع  )تم إثبات العكس(ئيل بدون تصريح الدخول إلى إسرا

  .جيش العدو، الأمر الذي ينفيه فيصل مقلّد بشدة

إلى القاضي من التعذيب الذي  اشتكى السيد مقلّد خلال محاكمته

  .ض له، غير أن القاضي لم ينظر في هذه الإدعاءاتتعرّ 

مات حقوق منظّ بعض  تد، وبعد أن ندّ 2010تشرين الأول  13في 

بادعاءات التعذيب، تم  -ك المركز اللبناني لحقوق الإنسانبما في ذل -الإنسان

من ) محاميه من دون إعلام(نقل فيصل مقلّد بصورة غير قانونية وسرية 

التابع لوزارة الدفاع حيث تم استجوابه  رومية المركزي إلى مركز التوقيف سجن

تعرضه للتعذيب ب هادعاءاتو  لقضيتهحول نشر المنظمات غير الحكومية 
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  .هإستئنافتُؤجَل دعوى زال لا يزال فيصل مقلّد معتقلا ولا ت ،2012نهاية عام 

  

  

مدني ملاحق من قبل محكمة عسكرية على أساس : ارق رابعةط

  .اعترافات انتُزِعَت تحت التعذيب

استدعيَ طارق رابعة، وهو مواطن لبناني يعمل مهندسا في شركة الفا 

تم استجوابه . إلى وزارة الدفاع للتحقيق معه 2010تموز  12للاتصالات، في 

لى هاتفه الخليوي اللبناني هناك حول مكالمة هاتفية وردت من رقم فرنسي ع

اشتبهت مخابرات .  2007بينما كان يشارك في دورة تدريبية في فرنسا عام 

غير أن محامي . الجيش اللبناني بأن يكون هذا الرقم عائدا إلى عميل للموساد

طارق أكّد بأن رقم الهاتف هذا يعود في الواقع إلى شركة نقل تتعامل في فرنسا 

. اللبنانيين المتدرّجين من شركة الفا للاتصالات مع مجموعة من الطلاب

أجاب السيد رابعة على الأسئلة التي طرحت عليه من قبل أجهزة الاستخبارات 

  .التابعة للجيش اللبناني

أثناء . فوراً بعد ذلك، تم تكبيل السيد رابعة وجرّد من ملابسه بالقوة

ض للتعذيب بالصدمات احتجازه في مركز الاحتجاز التابع لوزارة الدفاع تعرّ 

سمح له  .يوما وضُرِبَ ضربا مبرحا على أذنيه 20الكهربائية وبقي واقفا لمدة 
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رفض السيد رابعة، أثناء التحقيق، التوقيع على معظم الوثائق التي قُدّمت اليه 

من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني، غير أن اسمه الكامل 

ومن ثم قُدِّمَ الى كان قد كُتِبَ بخط يده في أسفل الصفحات، ) وليس توقيعه(

استناداً للوثائق المذكورة أعلاه، أصدر ".  اعتراف"القضاء العسكري على أنه 

يوما من  16، بعد 2010تموز  28القضاء العسكري مذكرة توقيف في 

من  278و  275و 274اتهم بالتعامل مع إسرائيل بموجب المواد . الاحتجاز

شباط  7ام المحكمة العسكرية في بدأت محاكمته أم. قانون العقوبات اللبناني

). فقد السيد رابعة وعيه خلال هذه الجلسة وتوجّب نقله إلى المستشفى( 2011

تموز  27قدّم محاميه كل الأدلة على براءته إلى القضاء العسكري وفي 

، قدّم الطبيب الشرعي شهادة طبية إلى القضاء العسكري كدليل على 2011

في نهاية عام . اء العسكري رفض النظر فيهاتعرضه للتعذيب، غير أن القض

، لا يزال السيد رابعة محتجزا ولا تزال محاكمته قائمة على أساس 2012

  .اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب
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  المساعدة القانونية

ومع . يتجاوز عدد السجناء في لبنان تقريبا ثلاث مرات قدرة مراكز الاحتجاز

ير من المعتقلين والسجناء على الفور في حال ذلك، يمكن الافراج عن عدد كب

  .حصلوا على المساعدة القانونية المناسبة

ل لا يحص. إن المساعدة القانونية التي تقدمها الدولة اللبنانية غير كافية 

ية، الأمر الذي لا أتعاب كافي في نهاية كل سنة قضائعلى بدل  المحامون

النقل وتكاليف (ي يدافعون عنها يغطي دائما نفقاتهم الفعلية للقضايا الت

ن الذين يتم تعيينهم رسميا لك، لا يتمتع المحامو نتيجة لذ...). المحكمة 

غير و  بفرصة للدفاع بشكل فعال عن الموقوفين من ذوي المدخول المتدني

نظام  بالإضافة إلى ذلك، لا يؤمّن. لقادرين على تغطية بعض النفقاتا

انب الموقوفين بتهمة الدخول غير المشروع أو المساعدة القانونية محامين للأج

  .الاقامة غير المشروعة

تشهد السجون اللبنانية بصورة منتظمة أعمال شغب بسبب الظلم الذي يواجهه 

لانهم ضحايا احتجاز  131.بينهم ٪ من70 السجناء، الذين ينبغي إطلاق سراح

منصوص محكوم عليهم بشكل يتعارض مع حقوقهم الأو هم ، دام طويلا مؤقت

 الذين ينتظرون للأجانب بالنسبة أو حتى  في القانون اللبناني والدوليعليها 

  .نقلهم إلى الأمن العام الذي سيقرر تسوية أوضاعهم أو إعادتهم إلى بلدهم

 
  2010 - 2009في  لحقوق الإنسان المركز اللبناني قام بھاإحصاءات   131
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المركز اللبناني لحقوق الإنسان المساعدة القانونية للمعتقلين الضعفاء في  يؤمّن

في لبنان من خلال تحسين   دولة الحق دةالسجون اللبنانية من أجل تعزيز سيا

المركز اللبناني  يؤمّن .الوصول إلى العدالة للجميع ومنع الاعتقال التعسفي

ذلك  ل نفقةمحامين للمعتقلين الذين لا يستطيعون تحمّ  كل عام لحقوق الإنسان

العشرات من الناس وبالتالي بإطلاق سراح  اعدة القانونيةالمس وتسمح هذه

جهة أخرى تم إطلاق خط ساخن يسمح  من. حقوقهم الأساسيةتحافظ على 

ندما لعائلات السجناء والمعتقلين بطلب المشورة القانونية والمساعدة القانونية ع

ن هذا المشروع الوصول إلى العدالة للجميع ويساعد يحسّ  .لا يكون لهم محام

ة خاصة على الحد من ممارسة الاعتقال التعسفي في لبنان، مع التركيز بصف

  132.على حماية المهمشين

في المركز اللبناني لحقوق الإنسان ما  حتجاز، أجرى فريق الإ2012عام 

في " هويةتحديد "زيارة  32استشارة مع المعتقلين خلال  230مجموعه 

السجون بهدف تحديد المعتقلين الأكثر ضعفا وإذا لزم الأمر الرجوع إلى 

إلى محامين من  معتقلا 60وقد أحيل . محامي المركز اللبناني لحقوق الإنسان

اب محاميهم من بينهم على دعم لدفع بدل أتع 8المركز اللبناني وحصل 

دراسة سبع حالات جديدة من قبل  2012في نهاية عام  وتتم. المعينين رسميا

  .محامي المركز اللبناني لحقوق الإنسان

 
عمل المسيحيين من أجل إلغاء (، العمل معا من أجل حقوق الإنسانلجمعية تم تنفيذ ھذا المشروع من خلال الدعم المستمر      132

لحقوق الإنسان  وق العربيصندلل، وOpen Society Foundation المجتمع المفتوح لمؤسسة 2012ومنذ عام   فرنسا ACAT)التعذيب
  والصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية
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  .فامعتقلا ضعي 27، ساهم المشروع في الإفراج عن 2012في عام 
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  1ملحق 
 التصديق على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنانحالة 

  التاريخ  وضعال  إسم المعاهدة

  17/12/1953  مصادقة  الجماعية الإبادة جريمة ومعاقبة منع اتفاقية

  30/12/1949  توقيع  الجماعية الإبادة جريمة ومعاقبة منع اتفاقية

 شكالأ جميع على للقضاء الدولية الاتفاقية

  العنصري التمييز

  12/11/1971  إنضمام

 الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي ميثاقال

  والثقافية والاجتماعية

  3/11/1972 إنضمام

 المدنية بالحقوق الخاص الدولي ميثاقال

  والسياسية

  3/11/1972 إنضمام

 التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

  المرأة ضد

  16/04/1997 إنضمام

 من وغيره التعذيب مناهضة قيةاتفا

 أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة

  المهينة

  5/10/2000 إنضمام

 مناهضة لاتفاقية الاختياري البروتوكول

 العقوبة أو المعاملة  من وغيره التعذيب

  22/12/2008  إنضمام 
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 العنصري الفصل ةلمناهض الدولية الاتفاقية

  الرياضية الألعاب في

  7/11/1986  توقيع

  14/05/1991  مصادقة  اتفاقية حقوق الطفل

  26/01/1990  توقيع  اتفاقية حقوق الطفل

 حقوق اتفاقية من) 2( 43 المادة تعديل

  الطفل

  14/07/2000  موافقة

 الطفل حقوق لاتفاقية الاختياري البروتوكول

  المسلحة زاعاتالن في الأطفال اشتراك بشأن

  11/02/2002  توقيع

 الطفل حقوق لاتفاقية الاختياري البروتوكول

 في الأطفال واستغلال الأطفال بيع بشأن

   الإباحية والمواد بغاءال

  8/11/2004  مصادقة

 الطفل حقوق لاتفاقية الاختياري البروتوكول

 في الأطفال واستغلال الأطفال بيع بشأن

  الإباحية والمواد بغاءال

  10/10/2001  وقيعت

  14/06/2007 توقيع  الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية

 حقوق لاتفاقية الاختياري البروتوكول

  الإعاقة ذوي الأشخاص

  14/06/2007 توقيع
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 من الأشخاص جميع لحماية الدولية الاتفاقية

  القسري الاختفاء

  06/02/2007 توقيع

 اتمعاهدلوا للاتفاقات المعدل البروتوكول

 والمبرمة بالمخدرات المتعلقة البروتوكولاتو 

 وفي 1912 الثاني كانون 23 في لاهاي يف

 شباط 19 وفي 1925 طشبا 11 في جنيف

 بانكوك وفي 1931 تموز 13 وفي 1925

 في جنيف وفي 1931 يالثان تشرين 27 في

  1936 حزيران 26

  13/12/1946  النهائي توقيع
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  2ملحق 
  

  ر المتأخّرةالتقارير المقدّمة والتقاري

  

 أو القاسية العقوبة أو المعاملة  من وغيره التعذيب مناهضة تفاقيةا

  المهينة أو اللاإنسانية

  .  2009و 2005و 2001ثلاثة تقارير متأخرة ، عن الاعوام   

  . الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية   

  .  2001آذار  21التقرير الأخير المطلوب منذ   

  . لقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء اتفاقية ا  

  .  2014أيار  16تقرير ميوّم ، التقرير القادم في   

  . المعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري    

  .  2006كانون الاول  12التقرير الأخير المطلوب منذ   

  . قافية الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث  

  .  2005و 2000و 1995ثلاثة تقارير متأخرة ، عن الاعوام 
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  . حقوق الطفل  اتفاقية

  .  2012كانون الاول  12ر منذ ان التقرير الاخير متأخّ 

 واستغلال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال

  . بغاء والمواد الإباحيةفي الالأطفال 

  .  2006آب  12ر متأخر منذ ان التقرير الاخي
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